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شروط الآئمة الستة 
۱ ويليه 1 
شروط الآئمة ا" 
ئمة ١‏ 

الحمسة 


اعتمدنا بتحقيق هذه النسخة على طبعة 
المرحوم حسام الدين القدمي بالقاهرة 
المطبوعصة سنة ۱۳۵۷ هجرية . 


ترجمة الحافظ ابی الفضل القسي ° 


هو الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني 
المقدسى ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق . د 

ولد سنة 14۸ للهجرة . 

سمع بالقدس و بغداد ونيسابور وأصبهان وشم از والري و دمشق 
ومص . 

ومن مؤلفاته : أطراف الكتب الستة » والأنساب التفقة في احط 
المتماثلة في النقط والضبط > ورجال الشيخين » وأطراف الغرائب والأفراد » 
وجزء ني البسملة : وصفوة التصوف : وشروط الاعة الستة. وغيرها . 


تلقى مذهب أهل الظاهر من الحميدي ومذهب التصوف السا می من 
ابن مت . 
قال الذهبي كان من آسرع الناس کتابة وأذكاهم وأعرفهم باخدیث 


وهو ي زفسه صدوق وله حفظ ورحلة و اسعة و الله بر حمه و ساشه أ ھ . 


قال ابن عساكر : سمعت محمد بن اسماعيل الحافظ يقول : أحفظ 


(۱) راجع طبقات الحفاظ وميزان الاعتدال الذهبي وشذرات الذهب لابن عاد . 


من رایت أبن طاهر . وقال أبو زكريا بن مندة : كان صدوقاً عالاً بالصحيح 
والسقيم كثير التصانیف لازماً للأثر . 


التشهد بتشهد ابن عباس ۰ ویری کل ذلك من المسائل الي صح النقل 


مات في بغداد عند قدومه من الحج يوم ابلمعة من ربيع الأول عينة 
۷ عن ستين سنة . غفر الله له وأعلى منزلته في الحنة . 


هو الامام المتقن الحافظ البارع النسابة المبرز زین الدين أبو بكر محمد 
ابن موسی بن عثمان بن موسی بن عثمان بن حازم الحمذاني الحازمي = 
نسبة إلى جده . 

ولا سه مان وارتن تا 

سمع بهمذان من أبي الوقت السجزي وشهردار بن شيرويه وأبي 
زرعة طاهر بن محمد بن طاهر القدسی والحافظ أبى العلاء الممذانی ومعمر 
ابن الفاخر . 

وقدم بغداد فسمع من من أبي الحسين عبد الحق بن يوسف وعبد الله 
ابن عبد الصمد العطار » وبالوصل من الخطيب آبي الفضل الطوسي : 
ووا اچ ےو تم وت 
لا زر 5 ةم بي سه لس دأبي هر اسي 


(۱) عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي وطبقات الشافعية للتاج بن السبكي وراد الذهب 
٠‏ لابن الماد » وغيرها ملخصاً . 


قال الدبيي : قدم بغداد وسكنها وتفقه با في مذهب الشافعي وجالس 
العلماء وتميز وفهم وصار من أحفظ ااناس الحديث وأسانيده ورجاله مع 
زهد وتعبد ورياضة وذكراء قال ابن النجار : كان إثقة حجة سلا زاهدا 
عابداً ورعاً ملازما للخلوة والتصنيف وٹ العلم 4 أدركه أجله شاباب 
سمعت محمد بن محمد بن غائم الحافظ يقول : كان شيخنا نا الحافظ أبو 
موی الديي يفضل ابا بكر الحازمي عل عبد الغي القدسي ويقول ما 
ریت شاباً أحفظ منه . 

وکان من الأنمة احفاظ العالین بفقه الحديث ومعانیه ورجاله : صنف 
نی الحديث عدة مصنفات وأملى عدة حالس : وکان کثبر الحفوظ حاو 
الذا کرة ۰ يغلب عليه حفظ أحاديث الأحكام : أملى طرق الأحاديث 
الي في المهذب وأسندها ولم یتمه » وصنف : 

كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الا ثار . فريد في بابه . 

وکتاب عجالة البتدی ي الأنسات . 
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وکتاب المؤتلف والختلف في أسماء البلدان . 
وکتاب تهذیب الاکمال للأمير ابن ماکولا وبيان أوهامه . 
وكات الاد و ]لجع لا 
ركاب الفیصل ى مشتبه السبة . 
وكتاب شروط الأثمة الحمسة وغیر ذلك . 
" وكان بحفظ الا كمال ني المؤتلف والمختلف لابن ماكولا ومشتبه 


جا اا 


النسبة للأزدي » وكان آية في الحفظ والذ کاء » ينظر ني كلام المصنفين 
الشهود لهم بالبراعة والتبريز في علومهم ويبدي لهم بحزمه أوهاماً لا تدفع › 
فهذا الأمير ابن ماكولا وهو من أقر له معاصروه ومن بعده بالامامة والتقدم 
في علم الرجال ومعرفة المؤتلف والمختلف » وكتابه ( مستمر الأوهام ) 
في الرد على الدارقطني وعبد الغني الأزدي والحطيب البغدادي في ذلك 
يشهد عبلغ سعة علمه » وكل من أتى بعده عالة على كتابه الاكمال وبقية 
كتبه . ومع ذلك كله فقد أجاد الحازمي في تبيين أوهامه » وفعل مثل 
ذلك مع الحاكم : والإصابة حليفة له في انتقاداته > وهذا ما يستدل به 
على إتقانه وبراعته . 


قال اپن النجار سمعت آیا القاسم المقري جارنا يقول وكان صا حا : 
كان الحازمي في رباط البدیع وکان يدخل بیته في کل لبلة بطالع ویکتب 
إلى الفجر فقال البديع لحادمه : لا تدفع اليه الليلة نوراً للسراج فلعله یسترییح 
الليلة فلما جن الليل اعتذر اليه انحادم بانقطاع البزر فدخل بیته وصف 
قدميه ولم يزل يصلي ویتلو إلى أن طلع الفجر ؛ وکان الشیخ خرج لیعلم 


خبره فوجده في الصلاة اه . 


ولو عاش الحازمى للا الدنيا علماً ولكنه توفي في جمادى الأولى سئة 
ات و این وخمسمائة وهو ابن ست وثلاثين سنة تغمده الله بر ضوانه . 


تراجم الائة الستة 


الامام البخاري 
( آوفم ) إمام الأنمة وشيخ حفاظ الأمة آبو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاري الفارسي زحمه اللہ . ولد ببخارى سنة أربع وتان مات 
وارتحل لطلب الحديث وتنقل في البلاد » وابتدأ في تراجم أبواب الجامع 
الصحيح بالحرم الشريف » ولبث في تصنيفه ست عشرة سنة بالبصرة 
وغيرها حى آتمہ ببخارى . ومات عرتنك قرب سمرقند سنة ست وخمسین 
ومائتین . ۱ 
وللحافظ الشمس بن طولون الدمشقي ( بلغة القانع في طرق الصحیح 
الحامع) یستوفی الکلام على آسانید الرواية اليه > وکذا للسخاوي ( عمدة 
القارى والسامع في خم الصحیح ا حامع ) . 


الامام مسلم 
( وثانيهم ) الامام الکبیر آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري رحمه اللہ . ولد بنیسابور سنة آربع ومائتین وما توي سنة 
إحدئ وستین ومائتین »> جرد الصحاح وم يتعرض للاستنباط ونحوه › 
وفاق البخاري ني جمع الطرق وحسن الرتیب . 


س ٭ ‏ 2 


ذكر الذهبي عن أبي عمرو حمدان: سألت ابن عقدة أیہما أحفظ 
البخاري أو مسلم ؟فقال كان محمد عالاً ومسلم عالم فأعدت عليه مراراً 
فقال يقع لمحمد الغلط : ي أهل الشام وذلكلأنه أخل كتبهم ونظر فيها فربما 
ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين وأما 
مسلم فقلما يوجد له غلط ني العلل لأنه كتب السانید وم يكتب المقاطيع 
ولا المراسيل اه . ومن شيوخه البخاري . 


الامام أبو داود 


( والثهم) الامام الفقيه أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
رحمه الله . ولد سنة ائنتين ومائتن ومات بالبصرة سنة خمس وسبعين 
ومائتن 8 : قال الحطابي 1 يصنف ٤‏ عام الحديث مثل سين - داود 


و هو آحسن و ضعاً وا کر ET‏ . حدث عنه الرمذي 
والنسائي وکتب عنه أحمذ حديث العتيرة . 


قال ابن كثير في مختصر علوم الحديث : إن الروايات لسن أي داود 
كثيرة يوجد ني بعضها ما ليس في الاخر اها. ومن أشهر رواة الستن عنه 
أبو سعيد بن الاعرابي وأبو علي اللؤلؤي وأبو بكر بن داسه . 


الامام ار مذي 


(ورابعهم) الامام الحافظ آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي الضریر 
رحمه الله. ولد سنة م ومائتین بير مذ و یا توفيسنة تسع وسبعین ومائتون؛ 
اتا ای مین الرهدي عا می غيرها من کر الداع 
ووجوه الاستدلال وتببین أنواع الحديثمن الصحيح والحسن والغريب 
اه , ومن شیوخه البخاري و آبو داود . 


بح الاح 


الامام النسائي 


۱ ( وخامسهم ) الامام الحافظ یو عبد الرحمن ان بن شعیب 
النسائی رحمه الله. ولد في نسامن نیسابور سنة خمس عشرة ومائتين» 
قال الدارقطي : حرج حاجاً فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة‌فقال احملوني 
إلى مكة فحمل وتویي بها .وهو مدفون بين الصفا والروة. وکانت وفاته 
سنة ثلاث و ثلاعغائة . 

قال الذهبي : سئل بدمشق من فضائل معاوية فقال ألا يرضى اما 
برأس حى نفضل قال فما زالوا یدفعونه .. حى أخرج من المسجد ثم 
حمل إلى مكة فتوثي بها »> كذا ني هذه الرواية إلى «مكة » وصوابه 
( الر ملة ) ۱ ده . 

والذي عد من الأصول الحمسة هو الجتبی العروف بسن النسائي 
الصغير رواية ابن السي > وأما رواية ابن حيويه وابن الأحمر وابن قاسم 
فيقال ها النسائی الكبير ۰ قال أبو جعفر بن الزبير : وما ينبغي التنبيه عليه 
أن روايات النسائي تختلف اختلافاً كثيراً حتى قال شيخنا أبو علي الغافقي 
لولا أن الإجازة تشتمل على جميعها لعسر اتصال السماع اكز اود 
قال قرأت أو سمعت كتاب النساني ولم يبين الرواية الي سمع أو قرأ 
فقد تجوز في الذي ذكره تجوزاً قادحاً ني الرواية اه . ومن شيوخه أبو 
داود والترمذي . ويروى عن الذهبي أنه كان يفضله على مسلم في الحفظ . 
ذكر الذهبي أن النسائي قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير 
فصنفت كتاب ا حصائص رجوت أن یہد یہم الله ۱ ه . 


الامام ابن ماجه 


( وسادسهم ) الامام الحافظ أبو عبد اللہ محمد بن يزيد بن ماجه - 
بتخفيف الحيم وسكون الحاء ‏ القزويي صاحب الستن والتفسير والتاريخ 


بن 1۴ 


ولك اة ۹ سمع أبا بكر بن أبي شيبة وطبقتہ > وأعلى ما عنده الثلاثيات 
وهي خمسة إلا أنها بطريق جبارة بن الغلس . ولابن ماجه رحلة إلى الري 
وإلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد وإلى الشام ومصر والحجاز لكتابة 
.022 


وأول من أدخل كتاب الستن له في عداد الأصول الستة هو ال حافظ 
أبو الفضل بن طاهر فتتابع آکتر الحفاظ على ذلك في كتبهم ني الرجال 
والأطراف ۰ إلا أنهم اختلفوا هل هو سادس اللحمسة أم سادس الستة. وأما 
ما نظمه ابن ا حوزي ني سالك الموضوعات من أحاديثه فنحو ثلاثين حديثاً » 
وفعل مثل ذلك مع الترمذي إلا أن ما في ابن ماجه لا يقل من الضعف الشديد 
في ثلثي هذا القدار » وقد اشتهر أن الرجال الذين انفرد بهم ابن ماجه 
ضعاف وإن كان بين الأحاديث الي انفرد بها صحاح ۰ وللحافظ الشهاب 
البوصيري ( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ) تكلم فيه على كل إسناد 
من أسانيد تلك الزوائد بما يليق ماله من صحة وحسن وضعف وغير ذلك : 
وما سكت عليه ففيه نظر . ونصه على الضعف الشديد في حديث ما كاف 
في سقوطه من مقام الاحتجاج به سواء أنطق بالوضع أم لم ينطق به . 


وليس بقليل من يرمي نقلة كتاب ابن ماجه بالتصحيف » وأصح 
نسخة - فیما أعلم ‏ تداولتها أيدي ا حفاظ التقنین من المقادسة وغيرهم 
طبقة بعد طبقة هي النسخة الحفوظة بالحزانة التيمورية ررقم ۵۲۲) بدار 
الکتب الصرية . 


توف ابن ماجه يوم الاثنين شمان بقین من شهر رمضان سنة ۲۷۳ . 


رضي الله عن الجميع وأعلى منازهم في الحنة . 


ہے ہہ 


PONE ۳‏ نت 
4 7 سے به 
ابخاري رام و ای د ا وود الممریوالنسای وراه 
إحافظ أ امس لك تبن ا الى 
المتوفي سنة ۵۰۷ رحمه الله تعالى 


ما 


فاتحة شروط الآنمة الستة 
شروط البخاري ومسلم : 
قال الامام الحافظ آبو الفضل محمد بن طاهر بن علي القدسي رحمه 
الله تعالى : فإن قيل إن کل واحد من هؤلاء الأنمة الستة يعي البخاري 
فا واا داود والرمذي والنسائي وابن ماجه صنف کتاباً على حدة 
ولم یتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ونقصان فهل تجري كلها 
مجرى واحداً ني الصحة أم تباین في العی ؟ 


( اطواب ) إن بعض أهل الصنعة سألي ببغداد عن شرط کل واحد 
من هؤلاء الأنمة في كتابه فأجبته واب أنا أذكره ههنا بعينه ورمته . قلت : 


إعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم 
أنه قال شرطت أن أخرج ني كتابي ما یکون على الشرط الفلاني“ وإتما 
یعرف لك من سبر کنبهم و سی شرط کل اس فاعلم 
ان شرط ( البخاري ومسلم ) أن خرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته 


)000 يعني سوى اشير اط اللقى عند البخار يو الا کتفاء بالمعاصرة عند مسلم كما هو مشهور. 

(۲) قال العر اي في شرح آلفیته : لیس ما قاله ابن طاهر يجيد لأن النسائي ضعت جاعة أخرج 

ما الشيخان أو أحدها «١‏ . وموعد بسط ما هو الق في هذا الصدد في شروط الازمي 
فانتظر ه . 

تے ۱۹۷۷ سن شروط الأنمة م ۲ 


إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات » ويكون 
إسناده متصلا" غير مقطوع فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن 
وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخر جاه » 
إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت 
في نفسه أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة“ مثل حماد بن سلمة وسهيل 
ابن أب صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن 
وغیرهم . جعلنا هؤلاء الحمسة مثالا لغير هم لکبر ة روایتھم وشهر م . 
فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم 
معتمداً عليهم تحرياً وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة » ومثال ذلك 
أن سهيل بن أبي صالح تكلم ني سماعه من أبيه فقيل صحيفة فتر ك البخاري 
هذا الأصل”" واستفی عنه بغيره من أصحاب أبيه » ومسلم اعتمد عليه 
ما سبر آحادیثه فوجده مرة بحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه ومرة عن 
الأعمش عن أبيه ومرة بحدث عن أخيه عن آبیه بأحاديث فانته من أبيه 
فصح عنده أنه سمع من أبيه إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه 
الأحاديث مثل تلك الآخر ٠‏ وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأنمة 
وأطنبوا ما تكلم فيه بعض منتحلي العرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه 
ما ليس منه لم یخرج عنه معتمداً عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه 
ثقة » وأخرج أحاديثه الي یرویہا من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد 
(۱) ععی أن مرويات خاصة هم ظهرت صحتها له بزوال الشبهة الطارئة » ببحث خاص 
فانتقاها » لا معی قبول جميع مرویاتہم مطلقاً . فمن ظن أن مرويات رجال أخرج 
عنها الشيخان صحاح كلها فقد ظن باطلا فکا لا تكون أحاديث سیی* الحفظ كلها باطلة 
كذلك لا تكون أحاديث الثقة كلها صحيحة على ما يظهر من سبر صنيعهم . 
(؟) قال الذهبي أخرج له البخاري استشهاداً وكان النسائي إذا حدث بحدیث سهيل هذا قال : 
سهيل واللہ خير من أبي المان وبحیی بن بكير وغيرها. وكتاب البخاري مان من 
ھۇلاء . 


- ها 


رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثاً لم ختلفوا عليه 
وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع 
أئمة النقل على ثقته وإمامته . 

فهذا الكلام فيما اختلفا فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى 
مجر اهم . 
شروط آبي داود : 

وأما (أبو داود)() فمن بعده فإن کتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول ) صحيح وهو الحنس الخرج ي هذين الكتابين للبخاري 
ومسلم فان اکر م ٤‏ هذه الكتب حرج في .هذين الكتايين » والكلام 
عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه . 


( القسم الثاني ) صحيح على شرطهم . حكى أبو عبد اللہ بن منده 
أن شرط أبي داود والنسائی إخراج أحاديث أقوام ۸ مجمع على تركهم 
إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ويكون هذا 
القسم من الصحيح فان البخاري قال أحفظ مائي آلف حديث صحیح 
ومائي ألف حديث غير صحيح › ومسلم قال آحرجت المسند الصحیح 
من ثلاعائة ألف حدیث مسموعة . ثم إنا رآیناهما آخرجا في کتابیهما ما 
اتفقا عليه وما انفردا به قريب عشرة آ لاف تزید أو تنقص فعلمنا أنه 


(۱) لیس بقلیل من یفضل کتاب النسائي الصغير على سنن أبي داود . لکن بالنظر إلى عدد 
الأحاديث التی انتقدها ابن الحوزي من بين أحاديث الکتب الستة یکون أبو داود مقدماً 
على النسائي ثم الترمذي وابن ماجة . رجع آخر تعقبات السيوطي . 

(۲) لکن ما سوی الکرر من الأحاديث السندة في صحیح البخاري نحو آلفین وسائة واثنين . 
وي صحیح مسلم نحو أربعة آ لاف حدیث کا هو مشهور . 


۱۹ سے 


/ 


قد بقي من الصحيح الكثير إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه'" 
في هذين الكتابين فما أخرجوه مما انفردوا به دومما فإنه من جملة ما تركه 
البخاري ومسلم من جملة الصحیح . 

( والقسم الثالث ) أحاديث آخرجوها للضدية ي الباب المتقدم وأوردوها 
لا قطعاً منهم بصحتها وربا بان الخرج فا عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. 


فان قيل لم أودعوها كتبهم وم تصح عندهم ؟ فالحواب من ثلاثة 
۱ کتبهم ول تصح عندهم ؟ فابخواب من 


اوجه : 


۱ أحدها رواية 0 لما و احتحا با ۳ رد ها و نوا سف 
ا هم ہا اور و و 
3 ول الشبهة 


و الثاني) أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما 
على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة فإن البخاري قال ما أخرجت في 
كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح ال الطول . ومسلم قال ليس كل 
حدیث صحیح أو دعته هذا الكتاب وإتما آحرجت ما أجمعواعليه ١‏ : ومن 
بعدهم لم يقولوا ذلك فإہم کانوا بحرجون الشيء وضدہ . 

.و (الثالث) أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء 
هذا كفعل الفقهاء والله أعلم . 


(۱) يعني جملة وإلا فلا يصح هذا الكلام لأنه يوجد ذما سواها ما يفضل على ما فيها لأسباب 
وملابسات تذكر في شرح أحاديث الأحكام . راجع الباب الأخير من ( الانتصار 
والتر جيح ) لسبط ابن الحوزي . 

(۲) المراد إجاع شيوخه وإلا فأين الاجاع في مواطن اخلاف !. 
(۳) يعنى أبا داود والنسائى . 


شروط الرمذي : 

وأما أبو عیسی ١‏ الترمذي ) رحمه اللہ فكتابه وحده على أربعة أقسام : 
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قسم صحيح مقطوع ی شر ئن البخاري سا وقسم 
على شرط الثلاثة دو ہما كما بينا › رس لو پور ما علي 
وم يغفله > وقسم رایع أبان هو عنه فقال ما آخرجت في كتابي الا حديثاً 
عل نه يعض اوه وعذا فرط را > فان على هذا الأصل كل 
حديث احتج به محتج أو عمل عوجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو 
لم يصح > وقد أزاح عن نفسه الكلام فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل 
حديث با يقتضيه . وكان من طريقته رحمة الله عليه أن پترجم الباب الذي 
في الكتب الصحاح فيورد ني الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر 
م خرجوه من حديثه ولا تكون الطرق اليه كالطريق الأول وان كان الحكم 
د صحيحاً : ثم يتبعه بأن يقول « وي الباب عن فلان وفلان » ويعد جماعة 
فيهم ذلك الصحابي الشهور وأكثر . وقلما يسلك هذه الطريقة إلا ي 

أبواب معدودة(۳) والله أعلم . 


تہ إفادة خر الآحاد غير المحفوف بالقرائن مذهب شاذ يذهب اليه انستنا نکن 
یاً. لعب (جی مل ۵ مقر 5 3 
ی 
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سس" به فقيه من الفقھاء بل ترك الكلام على تلك الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً باعتبار أن ذلك 
بالنظر إلى ما يظهر الناقد لا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر » وقد أحسن صنعاً في ذلك 
لاختلاف شروط قبول الأخبار عند المجتهدين فا يصححه هذا قد يضعفه ذاك. وم يشرح 
« منتفی الا خبار » بعد على ملمح مصنفه فالشر وح الموجودة بالأيدي الیوم مغربة فيا 
يشرق فيه المصلف . 

(۳) وقد أوردنا فيا كتبناه على شروط الازمي ما يشفي غلة الباحث من شرح أبن رجب 

وغيره في هذا البحث وما يليه فانظره . 


SNN شی‎ 


نقد كلام الحاكم فيما قدره شرطاً للبخاري ومسلم : 


قال السائل إن ا حا کم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب 
١‏ المدخل إلى معرفة كتاب الاکلیل ) شرطاً على غير هذا النحو . 


قلت نعم آخبر ناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور 
قال قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ القسم الأول من المتفق عليها 
اختیار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح ومثاله الحديث 
الذي يرويه الصحابي الشهور عن رسول الله لو وله راويان ثقتان ثم 
يرويه عنه التابعي الشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان م يرويه 
عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم 
يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة . فهذه الدرجة 
الأولى من الصحیح . 

( الحواب ) أن البخاري ومسلماً لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن 
واحد منهما "آله قال ذلك » والحاكم قدر هذا التقدير وشرط هما هذا 
الشرط على ما ظن . ولعمري انه شرط حسن لو كان موجوداً في كتابيهما 
إلا آنا وجدنا هذه القاعدة الي أسسها ا حا کم منتقصة في الکتابین جميعاً 
فمن ذلك ني الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن 
مرداس الأسلمي «يذهب الصالحون آولا" فأولاة ‏ الحديث» وليس 
لرداس راو غير قيس . وأخرج هو ومسلم حديث المسيب ابن حزن في 
وفاة أبي طالب وم يرو عنه غير ابنه سعید . وأخرج البخاري حدیث 
الحسن البصري عن عمرو بن تغلب «إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب 
إلي - الحديث » ولم يرو عن عمرو غير الحسن هذا ني أشياء عند البخاري 
على هذا النحو » وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني «انه ليغان 
على قلبي » ول يرو عنه غير أبي بردة . وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي 
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ول يرو عنه غير حميد بن هلال العدوي . وأخرج حديث رافع بن عمرو 
الغفاري وم يرو عنه غير عبدالله بن الصامت . وأخرج حديث ربيعة بن 
كعب السلمي وم يرو عنه غير آبي سلمة بن عبد الرحمن . هذا في أشياء 
كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر لتعلم أن القاعدة الي أسسها منتقضة 
لا أصل ها ۰ ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد ني التابعین وأتباعهم 
ومن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربي على كتابه المدحل أجمع إلا 
أن الاشتغال بنقض کلام الحاكم لا يفيد فائدة وله في سائر كتبه مثل هذا 
الكثير عفا الله عنا وعنه . 

وأما الامام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده فأشار 
إلى حو ما ذكرناه وخلاف ما رسمه الحاكم . آخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب 
ابن أبي عبد الله بن منده قال قال أبي ١‏ من حكم الصحابي أنه إذا روي 
عنه تابعي واحد وإن كان مشهوراً مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب 
إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهوراً واحتج به وعلى هذا بى 
محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا 
أحرفا تبين آمرها فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما 
من الأئمة من یجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غرياً 
فإذا روى عنهم رجلان وثلائة اشترکوا ني حديث يسمى عزيزاً فإذا روى 
ا حجماعة عنه حدیثاً سی مشهورآ» . فاستثی . آبو عبد الله بن منده أحرفاً 
وهو هذا النوع الذي أشرت اليه فقد صح لديك بيان ما قدمته اليك والله 
آعلم بالصو اب . 


آخبر نا أبو عبد الله محمد بن أبى نصر الأندلسی قال سمعت أيا 


(۱) وعلى نور هذا البيان أبان الحازمى ا حق في كتابه فكان من واجبه أن ينوه بفضل الصنف 


عليه لكنه م يفعل . 
(۲) هو الحميدي الظاهري صاحب « الجمع بين الصحيحين » وهو الذي جذب الصنف إلى 
مذهب أهل الظاهر . 


3 ٣۳ 


محمد علي بن أحمد بن سعید!'" الحافظ الفقيه وقد جرى ذكر الصحيحين 
قوم من أصحاب ا حدیث فقالوا له أن الكتب ني ا حدیث قد کثرت علينا 
فلو دلنا ااشيخ على شيء نقتصر عايه منها فسكت ودخل إلى بيته فاخرج 
اربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الاسلام كتاب مسلم 
وکتاب البخاري وکتاب آبي داود وكتاب النسالي . 


سمعت الامام 5 اسماعیل عبد الله بن محمد الا نصاري ) هر اة وجری 
بين يديه ذكر أبي عیسی الره‌ذي وكتابه فقال كتابه عندي أنفع من کناب 
البخاري ومسلم لان کتابی اابخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما 
إلا التبحر العالم وكتاب أبي عيسى بصل إلى فائدته كل أحد من الناس . 


ابن ماحہ : 


رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف 
مخاموش قال أبو زرعة الرازي طالعت كتاب أبي عبد اللہ ( بن ماجه ) 
فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شي ۶( وذكر قريب بضعة عشر أو 
کلاماً هذا معناه . ورآیت بقزوین له قارا علی الرجال والأمصار من 
عهد الصحابة إلى عصره وي آخره خط جعفر بن ادرپس صاحبه : مات 
أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه العروف يوم الاثنين ودفن یوم الثلائاء 


(۱) هو ابن حزم وم مجعل لكتاب ابن ماجه ولا لكتاب الترمذي شأناً حيث كان یجھلھا 
كا سياتى . 


(۲) هو ابن مت » وهو الذي آمال الصنف إلى التصوف السالمي المعروف . 
(۳) الذي نظمه ابن الحوزي من أحاديثه في سلك الموضوعات نحو ثلاثين حديثاً أقل ما یقو!؛ 
الناقد فيها نبا بالغة العف بل أغلبها موضوع . 


عقا عت 


ولدت £ سنة تسح ومائتین . ومات وله أربع وستون سنة وصلى عليه 
آخوه أبو بكر وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله . 


أخبرنا أبو زيد واقد بن اللحليل القزویی الخطيب بالري أنبأنا والدي 
الفايل ابن عبد ات احافظ ي کتاب قزوین قال أبو عبد اق حمد بن يزيد 
يعرف عاجه مولى ربيعة له سنن وتفسير وتاريخ وكان عارفاً بهذا الشأن 
ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري 
لكتب الحديث مات سنة ثلاث وسبعين ومائتین . 


أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قدم علينا الري حاجاً 
أنبأنا علي بن محمد بن نصر الدينوري حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن محمد المالكي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد حدثي أبو 
بكر محمد بن إسحاق ثنا الصولي قال سمعت أبا حیی زكريا بن بحیی 
الساجي يقول : کتاب اللہ عز وجل أصل الاسلام وكتاب السئن لأبي 
داود عهد الاسلام . 


عبد الله البيع فیما أذن لنا قال سمعت آبا سليمان الحطابي يقول سمعت 
اسماعيل بن محمد الصفار بقول سمعت عمد بن اسحاق الصغالي يقول 
ألين لأبي داود السجستاني الحديث كما ألين لداود عليه الصلاة والسلام 
الحديد , 


أخيزنا اط ان أحيد :ای عمد البمرقندى او اانا أب خر 
عبد اللہ بن محمد بن محمد بن عمرو » حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد 
الادريسي الحافظ قال : محمد بن عيسبى بن سورة البرمذي الحافظ الضریر 
أحد الأئمة الذہن یقتدی بهم ني علم الحديث صنف کتاب ال حامع والتواریخ 
والعلل تصنيف رجل عام متقن كان يضرب به المثل في الحفظ . قال 


@¥ بت 


الادريسي سيعت ابا کر عمد ن ای بن محمدبن الحارث الروزي 
الفقیه یقول : سمعت آحمد بن عبد الله بن داود الروزي یقول: سمعت 
آبا عیسی محمد بن عیسی :الحافظ يقول: كنت في طريق مكة وکنت قد 
كتبت جزءين من أحاديث شيخ > فمر بنا ذلك الشیخ» فسألت عنه» فقالوا 
فلان» فذهبت اليه وأنا أظن أن الحزءين معى وحملت معى في محمل جزعین 
كنت ظننت ألما ابلزآن اللذان لهء فلما ظفرت اه أجابني 7 
ذلك » فرأى البياض ني يدي ء فقال أما تستحي مني ؟ قلت : ¦ لاوقصصت 
عليه القصة > وقلت أحفظه كلهء فقال : إقرأ فقرأت جميع ما قرأ على 
الولاء فلم يصدقي وقال : استظهرت قبل أن تجيئي : فقلت : حدٿي 
بغيره فقرأ علي أربعين حديثاً من غرائب حديثه» ثم قال : هات إقرأ فقرأت 
عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت في حرفءفقال لي : ما رأيت 
مثلك . 


شروط النسائی : 

أخبرنا أبو بكر الأديب > أنبأنا محمد عبد الله البیع إجازة » قال 
سور ور ی عرمت غل کہ کو وس و 
الله تعالى ي الرواية عن شیوخ كان في القلب منهم ب بعض الشيء فوقعت 
الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم . 
سألت الامام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجسل 

من الرواة فوتقه فقلت إن أا عبد الرحمن النسائي ضعفه فقال 
يا بي إن لأبي عبد الرحمن ني الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري 
ومسلم . قرأت على أبى ي القاسم الفضل بن أبي حرب ابفرجاني بنيسابور 
أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الصو فيما أذن لك 
قال : سألت أبا الحسن علي بن عمر الدارقطي الحافظ فقلت : إذا 


بشما ۲۹ 5 


حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثاً من 
تقدم منهما ؟ قال : النسائي لأنه أسند » على آني لا أقدم على النسائي 
أحداً وإن كان این خزیمة إماماً ثبتاً معدوم النظير » وقال : سمعت 
أبا طالب الحافظ يقول : من يصبر على ما بصبر عليه أبو عبد الرحمن 
النسائی كان عنده حديث ابن فيعة ترجمة ترجمة فما حدث ما وكان 
لا بری أن عدت بحدیث أن فيعة . . 

سمعت آبا زکریا الحافظ یقول : سمعت عنمي أبا القاسم الحافظ 
يقول : سمعت آبي الامام الحافظ آبا عبد الله بن مندة يقول : ما ریت 
في اختلاف الحديث والاتقان أحفظ من أبي علي الحسين بن علي بن داود 
اليزدي النيسابوري . 


تم وكمل حمل الله وعونه وصلواته على نبینا عمد و آ له و صحبه 


هو و ی اد 
يموضا ره 


ا لِخَارى وَمَسْم 1 اوود والترمذيوالشَوي 
اف کد مس )كاري 
التوفی سنة ۰٤۵۹ھ‏ رحمه اللہ تعالى 


بمم الله الر من ن الر حم 
مقدمة شروط الآثمة الحمسة 
قال الشيخ الحافظ زین الدین أبو عبد الله 27 محمد بن موسی الحازمي 


اممذانی رحمه الله من لفظه : الحمد لله الذي اختار لنا 8 
وازره وأظهره على الدين كله ء وآثره وجعله حصيناً ومنهاجا 


5 لا يدرس مناره ولا تطمس آثاره . وصلى الله على محمد النبي الم 56 
1 من أظهر المراتب والختار من أطهر الناسب وعلى آله وصحبه ذوي 
السوابق والمناقب . 
الب جال( 


۲ 7 سا 
آما بعد ؛ فقد سألتي - وققك الله لله لاکتساب ایر ات وجنبي وإياك 
موارد املکات - أن أذكر لك شروط الأئمة ال حمسة ۶ في کتبهم العتمد 


(۱) هكذا في الأصل > وي الذهب هبي و غبر ه « آبو بكر » وهو الشهور . 
(۲) أول من ألف في شروط الأثمة ‏ فيا نعلم هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
منده ا لمتوی سنة خمس وتسعين وثلامائة. وقد ألف جزءاً میاه (شروط الأمة في القراءة 
و المماع و الناو لة والإجازة ) ثم الحافظ محمد بن طاهر المقده ي المتوي سنة سبع وخسائة 
ألف جزءاً سماه (شروط الأ“مة الستة ) وها موضع أذ ورد. ثم ثم أتى الحافظ البارع 
الحازمي فألف هذا الحزء وأجاد وهو جم العلم جليل الفوائد على صغر حجمه يفتح 
لين عليه آبو اب السبر و لفحص وینبههم عل نکت للا رش ايها : 
قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي في جزء شروط الأمة الذ کور : 70 


۳٣٣ - ۱‏ ۔۔ 


على نقلهم وحكمهم : أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
المغيرة بن الأحنف بن بردزبه الحعفي مولاهم البخاري . وأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . وأبي داود سلیمان بن الأشعت 
ابن اسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو بن عمران الازدي السجستانی . 
وأبى عیسی حمد بن عیسی ن سورة الرمذي . وأبى عبد انم 
انار پوس اا ور 


33 ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم ۸ ینقل عن واحد منهم أنه قال : شرطت أن أخرج في كتابي 
ما يكون على الشرط الفلاني > وانما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط کل 
رجل منهم اه . يعني غير ما هو معروف من الخلاف بین الشيخين في الاكتفاء بثبوت 
المعاصرة بين الراوي وشيخه بعد کون ثقتين ىا هو عند مسلم أو اشتراط ثبوت اللقى 
بينها مع ذلك کہا هو عند البخاري . وقال النووي ليس للشيخين شرط في كتابيه) ولا 
في غبر ها | ه . 


(۱) جرى الصنف في ذكرهم على ترتيب وفیامم > وهم أصحاب الأصول الخمسة المعروفة 
بين المحدثين» وم جعل بينها الموطأ 0 أحاديثه فيها إلا ما قل ولا سنن ابن ماجه 
لتأخر مرتبتها عنها » حتى قالوا إن كل من انفرد ابن ماجه بالرواية عنه فهو ضعيف» 
وان كان بين زوائد ابن ماجه من الا حادیث صحاح . وعد رزين بن معاوية العبدر ي 
فی ( جامع الصحاح ) الأصول ستة مع الوطاً وتابعه ابن الأثير في ( جامع الأصول ) 
وابن طاهر جمل الاصول أيضاً ستة الا أنه ذکر ابن ماجه ساذس ستة و تركك الوطاً 
لا سبق وتابعه عبد الغنى القدسی في الکال و أصحاب کتب الأطراف والمتأخرون . 
ولا کلام في تفضیل أحادیث الصحیحین عل أحادیث من بمدها باعتبار الصحة من حیث 
الحملة وان كان یوجد فيا سواها ما یفضل على ما فيه| حيث تتوفر آسباب ال جیح » 
و منهم من جعلها في مرتبة » وامهور على تفضیل أحاديث البخاري السندة على أحاديث 
سلم جملة» وان كان یفضل مسلم على البخاري في حسن السیاق و جودة الثر تیب 
و القصر على الأحاديث السندة  ٠‏ قال الذهبی في تذكرة الفاظ عند ترجمة الافظ آبي 
الوليد حسان بن حمد اليسابوري : قال اماکم سمعت آبا الولید :یٹول قال آبي أي 
كتاب تجمع قلت أخرج على كتاب البخاري قال عليك بكتاب مسلم فانه أكثر بركة 
فان البخاري كان یسب إلى اللفظ قال ابن الذهبي ومسلم أيضاً منسوب إلى اللفظ 
والمسألة مشكلة اه . يشير إلى ما وقع بين البخار ي وشيخه محمد بن بحیی الذهلي حين 
قدم البخاري نيسابور وسألوه عن اللفظ فقال القرآن كلام اللہ غير مخلوق و آعالنا -- 


ے ۳۲ - 


کل واحد منهم في تأسیس قاعدژه و هید مر امه ۱ وذكرت أن بعض 
الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد اللہ الحعفي وآبي الحسین القشيري 
أن لا مخرجا إلا حديثاً سمعاه من شیخین عداين وکل واحد منھما رواه 


حلوقة قال أبو حامد الشري سمعت الذهلي يقول القرآن کلام الله غير محلوق ومن زعم 
« لفظي بالقرآن لوق » فهو مبتدع لا جلس الينا ولا نكلم من يذهب بعد هذا إلى محمد 
ابن اسماعیل . فانقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة . وبعث 
مسلم إلى الذهلي جميع ما كان كتب عنه على ظهر جال وقال الذهلي لا يسا كنني محمد 
ابن اسماعيل ني البلد فخشي البخاري على نفسه وسافر منها . ومسلم لم خرج بعد ذلك 
لا عن الذهلي ولا عن البخاري » وأما البخاري فأخرج حديث الذهلي في صحيحه مع 
ما جرى بينها إلا أنه كان يقول حدئنا محمد أو حدثنا محمد بن خالد ينسبه إلى جده 
آخذاً بعلمه ودفعاً ما يتوهم من أن شيخه محق في طعنه لو صرح باسمه . ولا إشكال في 
المسألة لان الق كان مجانب الشيخين في مسألة اللفظ وإن تعصبوا عليها ؛ ومن أشرف 
على سير المسألة بعد حنة الامام أحمد يرى مبلغ ما اعترى الرواة من التشدد في مسائل 
يكون انلاف فيها لفظياً > وعل تقدير عده حقيقياً يكون المغمز في جانبهم حتماً في 
نظر البرهان الصحیح فليتهم م يتداخلوا فا لا يعنيهم واشتغلوا ما محسنونه من الرواية 
ولو فعلوا ذلك ما امتلأت بطون غالب كتب الحرح بجروح لا طائل تحتها كقوطم فلان 
من الواقفة الملعونة أو من اللفظية الضالة أو كان ينفى المد عن الله فنفيناه أو لا يستثني 
ف اا فرج قيال ان حوس دكن الین والللوء غرم ار كان ةلذ بقل 
الامان قول وعمل فترکناہ أو ينسب إلى الفلسفة أو الزندقة لمجرد النظر في الكلام أو 
ينظر في الرأي ونحو ذلك مما لبسطه موضع آخر . 

ومن أخطر العلوم علم الحرح والتعديل » وني كثير من الکتب الولفة في ذلك 
غلو وإسراف بالغ »> ويظهر منشأ هذا الو ما ذكره ابن قتيبة في « الاختلاف في اللفظ », 
ص ٩۲‏ ولا مخلو كتاب ألف بعد محنة الامام أحمد في الرجال من البعد عن الصواب 
كا لا خفی عل أهل البصيرة الذين درسوا تلك الكتب بامعان . قال الرامهرمزي في 
( الفاصل بين الراوي والواعي) وليس للراوي الجرد أن يتعرض نا لا يكمل له 
فان تركه ما لا يعنيه أولى به وأعذر له وكذلك کل ذي علم » فكان حرب بن اسماعیل 
السير جانى ( يعنى الکرمانی صاحب السائل عن إسحاق وأحمد) قد اکتفی بالسماع 
وا کشا ميل رسال يها لا رظان )سوق ا امسن علیها 
بعض الكتبة من أبناء خر اسان من يتعاطى الكلام ويذكر بالرياسة فيه والتقدم فصنف 
في ثلب رواة الحديث کتاباً يلقط فيه کلام محیی بن معين و ابن المديني و من کتاب - 


اد شروط الائمة م ۳ 


أيضاً عن عدلين كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله 
صلق ۱ . ولم يخرجا حديثاً م يعرف إلا من جهة واحدة أو لم يروه إلا 
راو واحد وإن كان ثقة . 


00 


التدليس للكرابيمي وتاريخ ابن أبي خيثمة والبخاري ما شنع به على جاعة من شیوخ 
املع خلا الفث بالسمین برائوئوق بالنین .. ولو کان حرب سپا مم الرواية بالفهم 
لأمسك من عنانه ودرأ ما خرج من لسانه ولکنه ترك أولاها فأمکن القارة من راماها . 
ونسأل الله أن ینفعنا بالعلم ولا بجعلنا من حملة أسفاره والأشقياء به إنه واسم لطیف 


قريب جیب اه . آمین . 


وما ثبت بہذہ الطريقة من الحديث يسميه أهل المصطلح ( العزيز ) لقلة وجوده أو لقوته 
كحديث (لا یؤمن أحدكم حى أكون أحب اليه من والده وولده ) أخرجه الشيخان 
من حديث أنس وأبي هريرة ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه 
عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز اسماعیل بن علية وعبد الوارث ورواه عن 
كل جاعة ء وذهب ابن علية ابراهيم بن اسماعيل وجاعة من النظار كأبي علي الحبائي 
ومن تابعه من متأخري المعتزلة إلى أن هذا شرط للصحيح استدلالا مما روى ابن شهاب 
الزهري عن قبيصة بن دؤيب أن الحدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال 
ما أجد لك في كتاب اللہ شيعا وما علمت أن رسول الله (ص ) ذكر لك شيعا ثم سأل 
الناس فقام المغيرة فقال سمعت رسول اللہ (ص) يعطيها السدس فقال له هل معك 
أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة عثل ذلك فأنفذه لما أبو بكر رضى الله عنه » وما رواه 
آبو نضرة عن آبي سمید آن آبا موسی سلم عل عمر “من وراء الباب ثلاث ر ات فلم 
يؤذن له فرجع فأرسل عمر في آثره فقال لم رجمت ؟ قال سمعت رسول الله ( ص ) 
يقول ( إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يحب فلير جع ) قال لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن 
بك فجاءنا أبو موسی منتقعاً لونه ونحن جلوس فقلنا ما شأنك ؟ فأخبر نا وقال فهل 
وقياساً للرواية على الشهادة » واليه يومى* من جعل الفرد منكراً وشاذاً مطلقاً من المحدثين 
کالبر دجي وغيره »© وأدلة الجمهور في رد نمسكهم مستوفاة في أصول الفقه . وأما 
عدم کون الصحيحين على هذه الشريطة فثابت قطعاً محجج أقامها المصنف وستأتي » 
وإن توهم خلاف ذلك جاعة كالحاكم والبيهقي وأبي بكر بن العربي وابن الأثير » 
وأبو بكر بن العربي بعد أن وافقهم في أن ذلك شرط البخاري رد لزوم اغتراط ذلك 
في شرحه على الموطأ . 


بت ۳۶ بت 


فاعلم وفقك الله تعالى أن هذا قول من بستطرف أطراف الاثار 
ولم يلج تيار الأخبار » وجهل مخارج الحديث ولم یعتر على مذاهب أهل 
التحديث . ومن عرف مذاهب الفقهاء ني انقسام الأخبار إلى التواتر 
والآحاد ووقف على اصطلاح العلماء في كيفية مخرج الاسناد لم يذهب 
إلى هذا المذهب وسهل عليه الطلب ۰ ولعمري هذا قول قد قيل ودعوى 
قد تقدمت سی ذکره بعض ئة :اديك ف مدخل الکتابین . ألبانا آبو 
محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد ا الکی ۰ أنبأنا زاهر بن آبي 

1 


3 
3 


عبد الرحمن المستملى » أنبأنا أحمد بن الحسين امسر وجردي ۰ آنبانا 
الحاكم أبو عبد اللہ النيسابوري قال : والصحيح من الحديث ينقسم 


8 


على عشرة أقسام خمسة منها متفق عليها » وخمسة ختلف فيها : 


أقسام الحديث الصحيح الي وضعها الحاكم » وم يصب فيها : 

فالقسم الأول من التفق عليها : اختيار البخاري ومسلم وهو 
الدرجة الأولى من الصحيح . ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور 
بالرواية عن الرسول نأ وله راويان قتان » ثم يرويه عنه التابعي 
الشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان » ثم يرويه عنه من أتباع 
التابعين الحافظ المتقن المشهور ؛ وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة » ثم 
يكون شيخ البخاري ومسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته » 
فهذه الدرجة الأولى من الصحيح ٩‏ » والأحاديث المروية بہذہ الشريطة 
لا يبلغ عددها عشرة آ لاف حديث . 


(۱) قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه (شروط الأ"مة الستة ) إن الشيخين 
لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منها أنه قال ذلك والحاكم قدر هذا التقدير 
وشرط ها هذا الشرط على ما ظن . ولعمري أنه لشرط حسن لو كان موجوداً في كتابيها 
إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التى أسسها الحاكم منتقضة ني الكتابين جميعاً اه . وأصاب 
ابن طاهر في هذا التعقب وان لم يصب هو أيضاً ذما قدره شرطاً لما . قال الحافظ زین 
الدين العراتي في شرح ألفيته في علوم الحديث عند ذكر مراتب الصحيح: قال محمد 


5 


والقسم الثاني من الصحيح التفق عليها : الحديث الصحيح بنقل 
األعدل عن العدل رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي ولیس لهذا الصحابي 


ابن طاهر في كتابه في شروط الأهمة شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحدیث المجتمع 
على ثقة نقلته إلى الصحابی الشهور وليس ما قاله يجيد لأن النسائى ضعف جاعة أخرج 
هم الشيخان أو اع اش قال البدر الميني : في الصحيح جاعة جرحهم بعض المتقدمين 
وهو محمول على أنه لم يغبت جرحهم بشرطه فان الحرح لا يثبت إلا مفسراً مبين السبب 
عند اخمهور ومثل ذلك ابن الصلاح بعکرمة واسماعیل بن أبي آویس تاه بن علي 
وعمرو بن مرزوق وغيرهم قال و احتج‌مسلم بسويد بن سعيد وجاعة اشتهر الطعن 
فيهم قال : وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الحرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه قلت 
قد فسر الحرح في هولاء.وذکر الحروح فيهم ثم قال وقد طعن الدارقطني في كتابهالمسمى 
بالاستدر ا کات و التتبع على البخاري ومسلم في مائتي حديث فيها » ولابي مسعود 
الامشقي ( صاحب الأطراف ) استدراك علیها وکذا لابي علي الغساني في تقییده اد . 
وتعب شراح الکتابین في الاجابة ا رو مز اش روس الستر اش یه جزاهم 
الله عن العلم خيراً . 


ولا خنی أن الحاكم إنما جعلها في أعلى مراتب الصحة على حد سواء باعتباره 
نا على هذه الشريطة وليس الأمر كذلك ؛ وابن الصلاح ومن تابعه من المتأخرين أخذوا 
من ذلك أن ما اتفق على إخراجه الشيخان فهو في أعلى مراتب الصحة ثم ما انفرد به 
البخاري ثم ما انفرد به مسلم »وهكذا من غير نظر إلى الشرط الذي اشتر ط للها الحاكم. 
قال الامام كال الدين بن المام هذا تحکم لا جوز التقليد فيه إذ الأصحية ليست إلا 
لاشمال روا على الشروط التي اعتبر اها فان فرض و جود تلك الشروط في رواةحديث 
في غير الکتابین أفلا يكون الحكم بأصحية ما نی الكتابين عين التحكم اه. وهو كلام 
ریش و ی سس ي ببقية كلامه في موضع آخرء ولا بهولنك 
امتعاض بعض أصحاب الكناشات من أهل عصر نا من هذا الکلام e‏ 
وستجد في هذا الكتاب ما يشفي غلتك من غير إجهاد » قال الزین العراقي في شرح ألفيته 
روحیث قال آهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فا ظهر لنا عملا بظاهر الاسناد 
لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لحواز ا حطاً والنسيان على الثقة هذا هو الصحیح 
الذي :عليه ا كر أهل العلم خلافاً لن قال آن خبر الواح يوب العلم کین الکر اييسي 
وغيره وحکاه ابن الصباغ في المدة عن قوم من اصحاب الحديث. قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني أنه قول من لا بحصل علم الباب انتهى . نعم إن أخر جه الشيخان أو أحدما - 


5 ۳ 


إلا راو و ایخد. +. ومقالة حذیث عروة بن مضرس الطائي أنه قال : 
رایت ای تار وهو بالزدلفة ) احدیث ۰ وهذا اديت من آصول 
الشريعة مقبول متداول بين فقهاء الفريقين ورواته كلهم ثقات ؛ وم 
بخرجہ البخاري ولا مسلم ي الصحيحين إذ ليس له راو عن عروة بن 
مضرس غير الشعبى > وشواهد هذا كثيرة في الصحابة كعمير بن قتادة 
الليي لیس له راو غير ابنه عبيد » وأسامة بن شريك وقطبة بن مالك على 


ے فاختیار أبن الصلاح القطع بصحته و خالفه الحققون » وکذا قوم هذا حدیث ضعیف 
فمرادهم م يظهر انا فيه شروط الصحة لا أنه کذب في نفس الأمر خواز صدق الکذاب 
وإصابة من هو كثير الخطأ أ د ». وكلام ابن الصلاح على ضعفه ما هو فيا لم ينتقده 
أحد من الحفاظ مما في الكتابين وفما لم يقع التجاذب بين مدلوليه ما جاء ني الكتابين 

موصولا > وأما الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم والأحاديث العلقة والموقوفة 

في صحيح البخاري فليست مرادة هنا » وينظر کلام ابن الصلاح إلى سد باب التصحیح 
والتضعيف لأهل الاعصار المتأخرة . قال ابن الصلاح تعذر في هذه الاعصار الاستقلال 
بادر اك الصحيح مجر د الأسانيد لأنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على كتابه عارياً 
عن الاتقان فاذا وجدنا فبا يروى من أجزاء الحديث وغيرها حدیثاً صحيح الاسناد 
وم نجده في أحد الصحيحين ولا في شيء من مصنفات أمة الحديث المعتمد عليهم فلا نتجاسر 
على جزم الحكم بصحته ا ه. لکن استمر بعده أفراد من حفاظ الحديث على التصحیح 
والتضعيف ني أحاديث على خلاف ما ذكره النقاد المتقدمون في تلك الأحاديث فتذرع 

بذاك أناس ليسوا في العير ولا ني النفير إلى الكلام في مراتب الأحاديث كلها من جديد. 

وهذا تخط معيب فمن الواجب على أهل العلم في كل عصر قمع أمثال هؤلاء بمقامع من 

الحجج . وأنى لمن تأخر مثات من السنين عن أهل القرون الفاضلة أن يستدرك عليهم ! 

وغاية ما بمكن للمجتهد ني الحديث في القرون الأخيرة معرفة مراتب الحديث كمعر فتهم 

بها لا أن يصحح ما ضعفوه أو يضعف ما صححوه أو يثبت مالم يثبتوه . وليست الطرق 
في كتب لم يتحملها أهل العلم بشرطه في عهد المتقدمين ما مجمل الحدیث مرتبة فوق ماله 
في نقد المتقدمين . وقد جفت الصحف ورفعت الأقلام في تصحيح ما صح في القرون 
الأول من عهد التدوين وإلا لكانت الأمة ضلت عن سواء السبيل. وليست للحديث 
نوازل لا تنتهى إلى انتهاء حياة البشر في الدنياحى يكون شأن المجتهد فيه كشأن المجتهد 
فق الفقه بل قصاری ما پعمله الحدث حفظ الروی ومعرفة وصفه کمعرقة لان 
بدون ابتداع رأي فلا تغفل. 


ے 35 


اشتهارهما في الصحابة ليس لما راو غير زياد بن علاقة وهو من كبار 
التابعين » ومرداس بن مالك الأسلمي ٠‏ والستورد بن شداد الفهري 
ودكين المزنى ي كلهم من الصحابة وليس لهم راو غير قيس بن أبي حازم؛ 
والشواهد لا ذكر ناه کشر ة ۲ وم حرج البخاري ومسلم هذا النوع من 
الصحيح . 

والقسم الثالث من الصحیح التفق علیها : آخبار جماعة من التابعین 
عن الصحابة ‏ والتابعون ثقات - إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا 
الراوي الواحد وذكر له مثالا . 


والقسم ا رابع من الصحیح التفق عليها : هذه الأحاديث الافراد 
والقرائب :الى پر رتا القات العدول قرع اه من التقات لیس ها 
طرق خرجة في الکتب » وذکر له مثالا . 


والقسم الحامس من الصحیح : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم 
عن أجدادهم ۰ ول تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بہسا إلا 
0 

قال ؛ وهذه الأقسام ال حمسة مخرجة في كتب الأئمة محتج بها وم 
بخرج في الصحيحين منها حديث لا بينا في كل قسم منها . هذا آخر 
کلام الحاكم "١‏ ولم يصب في قسم من هذه الأقسام » وسنبين أوهامه 


(۱) في كتابه المدخل إلى الاکلیل . وا حمسة المختلف فيها كا ذكره الحاكم : المرسل ء 
وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم » وما آسنده ثقة وأرسله جاعة من الثقات. 
وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين » وروايات الميتدعة إذا کانوا صادقين . وأهمل 
ذكر خبر المجهول والخلاف فيه مشهور . وهذه الأقسام التي عدها متلفاً فيها موجودة 
كلها في الصحيحين فضلا عن كتب السئن ون سعى الشراح في الإجابة عنها - راجع 
اختلاف رواة الم حيح لجال بن عبد الطادي - فلم يصب الحا کم 0 قسم من تلك 
الأقسام العشرة . والمآخذ في ( الدخل ) و (علوم الحديث ) له في غاية الکترة فيجب 
التنبه اليها . 


یی ۳۸ - 


فيما بعد ورعا لو روجع وطولب بالدلیل وكلف البحث والسبر عن مارج 
الأحاديث المخرجة في الکتابین بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع الراجم 
والمشايخ وتأليف الأبواب لاستوعر السبيل ولم يتضح له فيه دليل إلا في 
قدر من ذلك قليل وآفة العلوم التقليد . وبيان ذلك ما إيثار الدعة وترك 
الدآب » وإما حسن الظن بالتقدم » ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن 
غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد 
والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال . وهذا الحاكم أبن آحمد 
الحافظ النيسابوري وهو أحد أركان الحديث ومن أخرج التخاريح 
الكثيرة > وكتابه المؤلف ني الأسماء والکی يشهد له بتبحره في علم 
الصنعة > وقد ذكر ني بعض تراجمه حارثة بن مالك الأنصاري في 
الصحابة مقلداً لآخر تقدمہ ‏ ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث 
والتواريخ والمعارف ممن كان ينسب إلى التحقيق والتدقيق نحو أبي عمر بن 
عبد البر القرطبى والأمير أبى نصر بن ماكولا في كتابه الاكمال وغير هما 
قلدوا المتقدم وركبوا في ذلك الجرة 27 + وأثبتوه في كتبهم على ما رسمه 
التقدم > ولو عدل واحد من هؤلاء الاستاذين إلى کتب السير وتواريخ 
الحدئین لبرح الحفاء و انکشف الفطاء ۰ وبان أن حارثة بن مالك الأنصاري 
لم يكن من الصحابة ولا من آنصار رسول اللہ يللت ولا من الوجودین 
في زمنه أو بعده ولعا هو بي نسب الانصار وهو عبد حارثة بن مالك بن 
عضب بن جشم جاهلي قديم من ولده بنو زريق بن عامر بن زريق بن 
عبد حارثة بن مالك بطن وبنو بياضة بن عامر بن زريق بطن اليهما ينسب 
الزرقيون ؛ والبياضيون ني الأنصار جماعة منهم صحبوا النبي ع لو وهم 
رواية وشهدوا معه بدراً : وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي سموه 
حارثة وجعلوا له صحبة تسعة آباء وأقل من ذلك ؛ والعجب من ا حا کم 


(۱) يعني حاولوا المحال کمن يريد ركوب المجرة وهي منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة 
لا ميزها البصر فير اها كبقعة بيضاء . 


ويم ب 


ومن آبی عمر آهما آحالا بذلك. عن الواقدي » و ]ها قال الواقدي © 
ي تسمية البدریین : ومن بي زریق بن عامر بن عبد حارثة . وغیره 


يقول زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم 
م من بي علد بن عامر قيس بن محصن وسمى جماعة . 
توثيق الواقدي : 

فلعل الحاكم ظن أن الواقدي انتهى بنسبه لزريق إلى عبد ثم ابتدأ . 
قال حارة مرفوعاً ون حارة هو المر اف بالصحبة ‏ » ولا هو عبد 
حار نة مضافاً وهو اسم لشخص واحد كما بيناه وأن أبا عمر بن عبد البر 
و الامیر قلدا 5 أحمد وقد ا الكلام ٤‏ هذا الاسم 5 ) یش 
الا کمال و آوهام الامیر) . 


الثناء على الامام آحمد في ترکه التقليد حيث ذاکر ابن الدبي في تفضیل 
الامام مالك على سفيان : 


وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه اللہ في ترك التقليد والحث على البحث 
حيث ذاكر علي بن الديي في أصحاب الزهري وكان أحمد يقدم مالکاً ) 


(۱) في أنسابه وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدي الدنی القاضى نزيل بغداد . 
قال ابن حجر متروك مع سعة علمه مات سنة سبع ومائتين ۱ه . وذكر الحافظ ابن سيد 
الناس في ( عيون الأثر ) توثيقه عن جاعة وکذا البدر العيني ی شرح البخار ي ويثني 
عليه الحافظ آبو بكر بن العربی في أحكامه » وله في الایثار حكاية اتصل بالمأمون 
بسببها » لعل الرواة كانوا ينقمون عليه صلته بالمأمون مع تشدده على الرواة . 

(؟) في الضبط ومعرفة الرجال حى قال كثير من المحدثين إن مالکاً إذا روى عن مجهول 
تزول عنه الحهالة ويعد ثقة » وی زوائد ابن هانى : ما روى مالك عن أحد إلا وهو 
ثقة كل من روى مالك عنه فهو ثقة » وقال اليموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان 
مالك من أثبت الناس ولا تبال أن تسأل عن رجل روى عنه مالك ولاسما مدني . قال 
القاضي اسماعیل من كبار المالكية إنما يعتبر مالك في أهل بلده وأما الغرباء فليس تج - 


كم هو .حت 


وان انديي يقدم سفيان . أخرنا آبو منصور محمد وق تضهن بن الفرج 
الوکیل ء أنبأنا عبد القادر بن محمد » ألبأنا عمر بن أحمد بن ابراهيم » 
ألبأنا عبد العزية بن جعفر ‏ آنانا الحمن بن حمد بن هارون ‏ آئیأنا عبد الل 
ايك اما محمد قال : سمعت أبي يقول : كنت أنا وعلی بن المديي 
فذكرنا أثبت من روى عن الزهري فقال علي : سفیان بن عبينة » فقلت 
أنا : ملگ بن اس ران عيينة مخطیء في ھی عشرین جحد عر اازهري 
في حديث کذا وحدیث کذا فذ کرت منها عانية عشر حديثاً » وقلت 
هات ما خطاً فيه مالك فجاء بحديثين أو ثلاثة ( . قال ؛ فنظرت فیما 
أخطأ فيه سفیان بن عيينة فإذا هي اکر من عشرین حدیثاً . ألا تری أن 
ابن الديي وله من هذا الشأن ما قد وی النظر في البحث 
عن حدیث إمام دار افجرة حكم بغير ما تقتضيه النصفة حى ذكره 


به فيهم کا بسطه ابن رجب في شرح علل الترمذي. ولا كلام أن مالكاً من أثبت الئاس 
پر جال الدينة وأعرفهم بهم حى كان يقول ما من أهل الدينة أحد ألا ا وهاهنا 
نبذة لا بأس في إير ادها و هی يما يروه الطب البندادي في تار بس لی مايخ 
أنه قال كنت بالمدينة عند مالك وهو يفى الناس فدخل عليه محمد بن ا حسن صاحب أبى 
ا وهو یت فتال با رن ي عت ۷ل عد الا إلا في اد ؟ ان مالك و برع 
الحنب السجد » قال فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء قال فجعل مالك 
يكرر «لا يدخل الحنب المسجد» فلا أكثر عليه قال له مالك فا تقول أنت في هذا ؟ 
قال يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد فیخرج فيغتسل » قال من أين أنت ؟ قال من 
أهل هذه - وأشار إلى الأرض - فقال (ما من أهل الدينة أحد إلا أعرفه ) فقال ما 
أكثر من لا تعرف ثم نمض » قالوا مالك هذا محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة فقال : 
محمد بن الحسن كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل الدينة. قالوا إما قال من أهل هذه 
وأشار إلى الأرض قال هذا أشد علي من ذاله ا ه. ولا شك أن هذا قبل أن تلقى الامام 
حمد الموطأ عن الامام مالك . 


(۱) فيظهر أن المصنف لم يطلع على الحزء الذي ألفه الدارقطنى فيا خولف فيه مالك من 
الأحاديث في الموطأ وغيره وفيه أكثر وق عقر یت حا وهو من محفوظات الظاهرية 


بدامسق , 


کے ت 


أحمد ۰ وكان السبب فيه أن ابن المديني فاته مالك ومتع بسفيان » وكان 
رعا يعتقد ني حديث مالك عن الزهري أنه عرض وحديث سفيان تحديث 
حدثه به الزهري ٠‏ وان کان الأمر على خلاف ذلك > وأحمد ۸ يكتف 
بذلك حى سبر حديثهما ثم حکم لأحدهما على الآخر . 


ده ۱۷۲ عت 


باب 


في إبطال قول من زعم ان شرط البخاري 
إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الخبر بالنبي ملا 


قد تقدم منا القول بأن هذا حكم من ۸ یمعن الغوص في خبايا الصحيح. 
ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه 
دعواه ؛ وأما قول الحاكم في القسم الأول : إن اختيار البخاري 
ومسلم اخراج الحديث عن عدلين إلى النبي او © : فهذا غير 


(۱) وان تبعه على ذلك البيهقي فقال في كتاب الز كاة من سئنه عند ذكر حديث ہز عن أبيه 
عن سدة ارت کته فا آ خذوها وشطر ماله ) الحديث ما نصه : فأما البخاري ومسلم 
فاا لم خر جاه جرياً على عادته) في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له الا راو و احد 
لم خرجا حديثه في الصحيحين اه . ووافقه أيضاً الحافظ أبو بكر بن العربي 
في دعوى نحقق هذا الشرط في البخاري وسعى في دفع ما لا مدفع له ما أورد علیه» بل 
أول حديث في البخاري أعني حديث (إنما الأعال بالنيات ) وآخر حديث فيه أعنى 
حديث (کلمتان خفيفتان) فردان غريبان باعتبار الخرج كا نص على ذلك الحافظ الب هان 
البقاعي وغيره » بل في الصحيحين ما ينوف على مائتى حديث من الغرائب مما انفرد 
به الراوي في طبقة من الطبقات حى ألف الحافظ الضياء المقدسى في ذلك مؤلفاً سماه 
( غرائب الصحيحين ) وذكر فيه ما يزيد على مائتي حديث من الغرائب والأفراد المخرجة 
ن‌الصحیحین . ومعرفة هذا ما يفيد عند التعارض والترجيح لاسما فيمن يقال فيه أن 
انفراده يقبل أو لا يقبل على اختلاف آراء آهل العلم في الأحاديث الأفراد » وابن 
الأثير جارى الحاكم ني تلك الأقسام كلها ني (جامع الأصول) والظاهر أنه لم يطلع ‏ 


¢ 


صحيح طرداً وعكساً » بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له » وقد 
حبان البسي 


أخبرني أبو المحاسن محمد بن عبد الملك بن علي الحمداني ۰ أثبأنا 
أبو القاسم المستملي > أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن على » أنبأنا أبو 
اين مد . 0:1:32 ہے معدثا ان خان 
البسی قال : وأما الأخبار فانها كلها آخبار الاحاد لأنه لیس بوجد عن 
ابي لله خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد 
س ہے ہج اج یس ل 
وبطل ثبت تت أذ الأخبار کلھا انار الاحاد : وەن اشرط ذلك فقد عمد 
إلى ترك السئن كلها لعدم وجود اسن إلا من رواية الآحاد . هذا آخر 
كلام ابن حبان » ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان 
أقرب إلى الصواب ۲ ء وأما قوله : إن الوجود الروي من الأحاديث 
على الوتيرة الي لم تسلم يبلغ قريبآً من عشرة آلاف فهذا ظن منه بأنهما 
م يخرجا إلا على ما رسم وليس كذلك فإن أقصى ما يمكن اعتباره في 
| الصحة هو شرط البخاري ۲ : ولا يوجد في كتابه من النحو الذي أشار 


على كتاب اخاز می ي فتابع الحاكم فما لا يتابع فيه . ومن الناس من حاول أن يدافع 
عن الحا كم بأن مرادہ أن يكون لكل راو راويان ليخرج عن الحهالة لا أن يكون 
لكل حديث خاص راويان يرويانه عن راويين كذلك » وهذا الدفاع لا پتمشی مع لفظ 
اخاکم ونصه السابق . 

(۱) يوهم ظاهر کلام ابن حبان أنه ينفي وجود قسم العزیز من آقسام الحديث ومن تمة م 
يقل الحاز می أن ما ذکره هو الصواب » ومکن أن يؤول کلام ابن حبان بأن مراده 
أن يكون لكل راو راوپان فقط من غير زيادة ولا نقصان » والزيادة غير مضرة في 
العز یز وأما روایة اثنين اثنين فقط فما لا یکاد پوجد . 

(۲) أي أقصى ما عکن اعتباره في الصحة فما دون التواتر هو شرط البخاري الذي قدره - 


ہے پ٤‏ جك 


اليه إلا لقدر اليسير » وأما قوله : إن شرط الشيخين إخراج الحديث 
عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الحديث ء فليس كذلك أیضاً لما 
قد خرجا ني كتابيهما أحاديث جماعة من الصحابة ليس لحم إلا راو 
واحد وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة ء وأنا أذكر من کل نوع 
أحاديث تدل على نقیض ما ادعاه فمن ذلك : حديث مرداس الأسلمي 
( یذمب الصالنون الأول فالگول ) الحديك ۰ وهذا حدیث تفرد البخاري 
بإخراجه وم يرو عنه غير قيس بن آبي حازم رواه البخاري عن حیی 
ابن حماد عن أبي عوانة : عن بیان » عن قيس ء عن مرداس : وليس 
مرداس في كتاب البخاري سوى هذا الحديث » وقد ذكر الحاكم في 
القسم الثاني مرداس بن مالك الأسلمي وعده فيمن لم خرج عنه في الصحاح 
شیء ؛ وهذا الحديث يرد عليه قوله ويبين خطأه . ومنها ؛ حديث حزن 
ا آبي وهب الخزومي خرج عنه البخاري حديثين أحدهما ؛ ( قال 
جاء سیل في ابحاهلية فكسا ما بين اہ لحبلین ) ۰ والثاني ؛ أن النبي لق قال 
له : ما أسمك) اديت وقد انفرد بيما عنه ابنه السیب » وعن السیب 
ابنه سعيد بن السیب : ومنهم زاهر بن الأسود الأسلمي خرج عنه البخاري 
حدیثاً واحداً وهو ( إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادی منادي , 
رسول الله لان أن رسول الله يل ينهاكم عن وم الحمر ) : وقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه مجزأة بن زاهر ۰ ومنهم عبد الله بن ہشام بن 
زهرة القرشي آخرج البخاري عنه حديثين أحدهما : كنا مع النبي ملاو 


له الحاكم وم يسلم له ولا فدرجات الإمكان متصاعدة لا تنتهي عند ما شرطه البخار ي 
فمن أثبت حكم التدليس للراوي بمرة كالشافمي » أو اشترط عدم تخلل النسيان من 
زمن التحمل إلى زمن الأداء » أو عدم التعويل على خط نفسه إذا لم يذكر كأبي حنيفة ء 
أو عدم التنايي مع العمل التوارث ني أمصار المسلمين التي حل بها فقهاء الأصحاب 
بکترة مع کون طريق هذا الحديث من هذا المصر کا هو مذهب أهل العراق والليث 
بن سعد مطلقاً ومالك في المدينة ونحوهم فشرطهم أضيق » نعم شرط البخاري في اللقاء 
والملازمة والحفظ أقوى من شر ط من بعده والله أعلم. 


88۳0ھ" 


وهو آخذ بيد عمر فقال له عمر يارسول الله ! لأنت أحب إل من كل 
شىء ) الحديث . والثانى : ( قال : ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى 
ابي بب فقالت يارسول الله ! بايعه ۰ فقال هو صغير ) الحديث : 
وقد تفرد بالرواية عنه ابن ابنه زهرة بن معبد ۰ ومنهم عمرو بن تغلب 
أخرج عنه البخاري حديثين أحدهما ( إني لأعطي الرجل وأدع الرجل ) 
الحديث : والثانى : ر إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً ينتعلون ) 
اک ود رد روا هنن ادق عه ان بن أبي امسن + 
ولا يعرف له راو غيره : ومنهم عبد الله بن ثعلبة بن صعير أخرج عنه 
البخاري حديثاً واحداً موقوفاً تفرد به الزهري عنه ولا يعرف له راو 
غير الزهري ؛ ومنهم سنين أبو جميلة السلمي من أنفسهم أخرج البخاري 
عنه طرفاً من حديث ولم يرو عنه غير الزهري من وجه يصح مثله : 
ومنهم 7 سعيد بن المعلى آخرج عنه البخاري حديئاً واحداً ( قال كنت 
أصلي ي المسجد فدعاني رسول الله ل فلم أجبه ثم أتيته فقلت يارسول 
الله إني كنت أصلي) الحديث. وقد تفرد به عنه حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الحطاب ولا رواه عنه غير خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف : 
ومنهم أبو عقبة سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصاري ؛ وكان 
من أصحاب الشجرة أخرج عنه البخاري حديثاً واحداً : ( خرجنا مع 
رسول اللہ لااو عام خيبر حتى إذا كنا بالمهيا وهي من أدنى خیبر ) . 
الحديث . وقد تفرد به عنه بشير بن يسار » ومنهم خولة بنت ثامر وقد 
أخرج البخاري منفرداً به حديث أبي الاسود عن النعمان بن أبي عیاش 
عن خولة بنت ثامر عن النبي كلت ( إن رجالا یتخوضون في مال الله 
بغير حق ) قال الدارقطي : ولا تعرف خولة بنت ثامر إلا من هذا 
الحديث » ولم يرو عنها غير النعمان بن آبي عياش . وهذا اللفظ يشبه 
افظ عبيد سنوظا عن خولة بنت قيس بن قهد امرأة حمزة عم النبي ل 
فإن كانت هي الي روى عنها النعمان بن أبي عياش ونسبھا إلى ثامر : 
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فالحديث مشهور ۰ وان كانتا امرأتين فابنة ثامر لم يرو عنها غير النعمان 
ابن آبي عياش . 


ومن تفرد مسلم باخراج حديثه على النحو الذ کور عدي بن عميرة 
الكندي » أخرج مسلم اه حديثاً واحداً وهو : ( من أستعملناه على عمل 
فكتمنا مخيطاً فما فوقه ) الحديث » وم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم ء 
وقد ذکر ا حا کم في القسم الثاني المستورد بن شداد الفهري ف مفاريد 
قيس بن أبي حازم وزعم أنه لم خرج البخاري ولا مسلم حديثه » ولا 
حديث من كان على هذا الوزن من الفارید . وهذا مسلم بن الحجاج 
قد خرج للمستورد حديثين أحدهما من رواية قيس بن أبي حازم 
قال » قال رسول الله ب : « ما الدنيا في الاخرة إلا مثل ما یجعل أحد کم 
أصبعه هذه وأشار بالسبابة ‏ في اليم فلينظر .م ترجع ) . والثاني ؛ 
آخرجه من حديث موسی بن علي عن أبيه عل أبي رباح . قال ۰ 
قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص : سمعت رسول الله ما 
يقول : « تقوم الساعة والروم أكثر الناس » الحديث » وقد روى عنه 
غير واحد من المصريين والشاميين > ومنهم قطبة بن مالك أخرج عنه 
مسلم حديثاً واحداً : ( قال : صليت وصلى بنا رسول الله عله فقرأ 
ق والقرآن المجيد ) الحديث . وم يرو عنه غير زياد بن علاقة » وقد 
زعم الحاكم أن قطبة هذا لم بخرج حديثه في الكتابين لما توهمه ء ومنهم 
أبو عبد اللہ طارق بن أشيم والد أبي مالك : أخرج عنه مسلم حديثين 
أحدهما ؛ سمعت رسول الله ول يقول : « من قال لا اله إلا الله وكفر 
عا يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على الله » . الثاني ( كان 
الرجل إذا أسلم علمه النبي بل الصلاة ) الحديث ۰ وقد تفرد بالرواية 
عنه ابنه آبو مالك سعد بن طارق وس یھ ار بن عبد الله ن عتاب 
آخرج عنه مسلم حديثاً واحداً في أيام التشریق ۰ وقد أخرج له البرقاني 


نت ۷ سے 


في كتابه الخرج على الصحيحين حديثاً آخر في العتيرة » ولم يوجد في 
اک النسخ سوى الحديث الأول وليس له راو سوى أبي المليح عامر 21 
أساهة , 


الكلام على حديث « إنما الأعمال بالنيات » . 


ومن مفارید العراجم ني الکتابین حديث ( الأعمال بالنية ) فان البخاري 
استفتح كتابه به . رواه عن الحميدي عن سفيان . عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري : عن محمد بن ابر اهیم التيمي عن علقمة بن وقاص الليي 
عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه . عن النبي ل الحديث . وقد 
آخرج ني الکتابین ي عدة مواضع وهو من غرائب الصحيح مدني المخرج 
وم يرو عن النبي لگ من وجه يصح مثله ۰ إلا من حديث عمر ؛ فهو 
في الحقيقة من مفاريده ولا يثبت عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص 
ولا رواه عن علقمة إلا التيمي . تفرد به محيى بن سعيد وقد رواه عن 
بحیی خلق كثير 37 . 


وهذا باب لو استقصيته لأفضى إلى الاكثار وتجاوز حد الاختصار . 
ومن طالع تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد لا ذكرناه نظائر كثيرة 
فإن حديث الحمصيين ومن يدانيهم ضيق المخرج جداً . وذذا قلما يوجد 


(۱) حى قال ابن جرير الطبري في ( تبذيب الآثار ) أن هذا الحديث قد يكون عند بعضهم 
مردوداً لأنه حديث فرد اه 
قال الیل أن الذي عليه الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة 
أو وة فا كان من غبر فة فمردود وما كان عن ثقة توقف فیه ولا حنم به » وقال 
الحاكم أنه ما انفرد به ثقة ولیس له صل یتایح . ومذهب الحمهور أن الشاذ انفراد 
ثقة ما مخالف رواية الثقات لا انفراده مطلقاً » وهذا الحديث أصل من أصول الدین 
ولا يشك ني صحته لا بسطه البدر العيني وغيره وإن لم تخرجه التابعات الضعیفة عن 
الفردية . 
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للشاميين والمصريين حديث یعتی بجمع طرقه ويذاكر به ي السير من حديث 


ومن أمعن النظر ني هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الاقسام 
الى ذكرها ایا ک 


وإذ قد فرغنا من ابطال هذه الدعوى فلنذ کر التحقيق ني قبول الأخبار 
من الثقات الموصوفين بالشرائط الى بأتی ذكرها : فمهما كانت تلك 
الشرائط موجودة بي حق راو كان على شرظهم وغرضهم وله منهم قبول 
خبره تفرد باحدیث أو شاذه غيره فيه : نعم يفيد هذا في باب الر جیحات 
عند تعار ض الأخبارحالة المذا كرة بن المتناظرين وذلك من وظيفة الفقها ء (۱) 
لآن قصدهم اثبات الأحكام ومجال نظرهم تي ذلك متسع > وقد أورد 
بعض أئمتنا في باب الترجيحات نيفاً وأربعين ٩۳‏ وجهاً ني ترجيح أحد 
الحديثين على الاخر 


0 


(۱) وما أجل وظيفتهم وأخطرها » ومن التهجم خفوف بعض التھوسین إلى الأخذ بأول 
حديث يبلغهم ني السائل الملافية من غير نظر إلى أنه هل هناك معارض أقوى أو ما هو 
طریق المر جیح بين المتعارضين أو ما هو وجه الع بينها » ورعا يسارع إلى نفي 
ما لم يبلغه وهو یدع ي في ذلك كله أنه أخذ بقول الأمة الفقهاء حيث نقل عن کل منهم 
أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي » ولكن ذلك فما إذا لم يكن معارض هناك وأين 
له معرفة ذلك » والموفق من وقف عند حده ول ينازع الآمر َ9ت 
برعوا قلا يصيبون في تفقھائہم > وليس أدل على ذلك ما رد على أبي عبد الله البخار ي 
من تفقهاته في صحیحہ مع جلالة مقداره في الحفظ وعظمة في النفوس ؛ ولقد أنصف 
الأعمش حين قال لأبي بسك َنم الأطباء ونحن الصيادلة - على ما رواه ابن عبد البر 
في جامع العلم > وني التلبيس لابن الحوزي جملة تفقهات للرواة يحكيها عنهم ليعتبر 
ما فيها من العبر » وفعا ذكره الصنف إشارة إلى ما قلنا .. 

(؟) وأبلغها الصنف إلى خمسين و جهاً في كتابه ( الاعتبار في الناسخ و النسیغ من الآ ثار) 
ونقلها برمتها العرائی في شرح تبصرته » وليس بین تلك الوجوه کون أحد الحديثين 
ما رواه البخاري أو مسلم مثلا دون الثاني » وإنما ذكر فيه أوصافاً تر جع إلىنفس - 


ت شروط الآئمة م ٤‏ 


إثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً. 


ثم الحديث الواحد لا خلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل 
الاحاد ؛ :وإثيات التواتر ي الأحادیث عسر ۷ جداآ سيما عل مذهب 
من لم يعتبر العدد في تحدیدہ ۰ وأما الاحاد فعند أكثر الفقھاء توجب العمل 
دون العلم فلا تعويل على مذهب الکوفیین ‏ في ذلك » وقد ذهب بعض 
أهل :ا حدیث إلى أنه يوجب العلم » وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في 
کتب أصول الفقه ؛ وعلى الحملة فقد اتفقوا أنه لا بشترط في قبول الآحاد 
العدد قل أو کنر والله أعلم . 


- الرواة لا المخرجين أصحاب الكتب .. ووجوه الترجيح وا لمع ما اختلفت فيه آراء 
فقهاء الأمصار واعتركت فيه أنظار النظار » وأما ما يقال من وجوب العمل ما في 
الصحيحين من غير توقف على النظر فيها خلاف غيرها فقد رد بأن ظاهره غير ستقم 
لأن المراد إن كان آعم من المجتهد وغيره ففيه أن المجتهد لا عجب عليه أن يقلد غيره » 
وإن كان المقصود المقلد فليس له إلا أن يتبع مجتھدہ . 

(۱) وقد تساهل كثير من ألف في الحديث في دعوى التواتر في أحاديث غاية ما ثبت فيها 

(۲) من نفاة خبر الاحاد . 


وهذا باب 
تذكر فيه الشروط المعتيرة المذكو رة عند الائمة 


الي من احتوى عليها وی بحليتها لزم قبول خبره 

واستحق اخراج حدیلہ في الصحیح 3 مم نردفه بذ کر 

قصد البخاري ي وضع كتابه وكذلك نذ کر شرط من 

عداه من الأئمة الذین ذکرناهم أولا . فهاتان مقدمتان 

من حيث الاجمال والتفصيل ذکرتہما مجملا ٠‏ ثم 
أذكرهما مفصلا فأقرل : 


اعلم وفقك الله تعالى أنه لا كان كل مكلف من البشر لا يكاد يسلم 
من أن تشوب طاعته معصية لم يكن سبيل إلى أن لا يقبل إلا طائع مخض 
الطاعة لان ذلك يوجب أن لا يقبل أحد » وهکذا لا سبيل إلى قبول كل 
عاص لأنه يوجب أن لا برد أحد ؛ وقد أمر اللہ تعالى بقبول العدل ورد 
الفاسق في نص القرآن فاحتيج إلى التفصيل : فكل من ثبت كذبه رد 
خبره وشهادته لان ابر ينقسم إلى الصدق والكذب ء فالصدق هو ابر 
المتعلق بالمخبر على ما هو عليه والکذب عكسه » وقد اختلف العلماء في 
حد الحبر فقالت طائفة : ا حہر ما دخله الصدق والكذب وقيل ما جاز أن 
يكون صدقاً وأن يكون كذباً » وقيل ما كان صدقاً أو كذباً . وهذه حدود 
رسمية لا تكاد تسلم عن النقوض والكلام فيها يليق بالأصول . ثم الحبر 
منقسم إلى متواتر وآحاد فلمتواتر ما بخبر القوم الذين يبلغ عددهم حداً 
يعلم عند مشاهدنهم عستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم مال والتواطؤ 


إا ہے 


منهم أي مقدار الوقت الذي انتشر اہر عنهم فيه متعذر ۰ فمى تواتر 
ابر عن قوم هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه وآوجب حصول العلم 
ضرورة . وأما الاحاد فما قصر عن حد التواتر ولم بحصل به العلم ولكن 
تداولته ا حماعة . 

تم الأخبار كلها على ثلاثة أضرب : فضرب منها تعلم صحته : 
وضرب منها يعلم فساده » وضرب منها لا سبيل إلى العلم بکونه على 
واحد من الأمربن دون الآخر . أما الضرب الأول فالطريق إلى معرفته 
إن لم يتواتر أن يكون ما تدل العقول على موجبه كالأخبار عن حدث العام 
وإثبات الصانع : وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فهو الذي تدفع 
العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوبة فيها نحو الأخبار عن اجتماع 
المتضادين أو أن الحسم الواحد ني الزمن الواحد ني مكانين » أو ما يدفعه 
نص القرآن أو السنة التواترة » أو أجمعت الامة على رده تكذيباً له وغير 
ذلك > وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف 
عن القطع بكونه صدقاً أو كذباً وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما جوز أن 
يكون ویجوز أن لا يكون وهي الأخبار الي يؤثرها علماء الاسلام ني 
اثبات الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الأمة : وانھا وجب التوقف 
فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بکونہا صدقاً أو كذياً 
فلم يكن الحكم بأحد الأمرين فيها أولى من الحكم بالآخر إلا أنه يحب 
العمل عا تضمنته من الأحكام إذا وجدت فيها الشرائط الي نذكرها بعد . 


*# د # 


فإذاً ثبت أن الحاجة داعية في تصحيح الحبر إلى اعتبار أوصاف في 
المخبر فلنذكر الآن ما وعدنا به من حصر الشرائط الى إذا قامت بشخص 
لزم قبول خبره : 

الشرط الأول : الاسلام وهو المقصود الأعظم فرواية أهل الشرك 


کے ۳ 


مردودة 3 و مستند ذلك الکتاب والسدة والاجماع 3 ولیس هذا مو ضع 
احصائها : وإنما نشير إشارة عارية عن الأدلة : فان تحمل الرواية وهو 
مشرله ثم أداها في الاسلام فلا بأس بذلك . 


والشرط الثاني ؛ العقل وبه يتوجه الحطاب ومنه یتلقی الصواب ء 
و الفقود عقله لا علو ما أن يكون مجنوناً أو صبياً وکلاهما لا تقبل روایته 
ولا شهادته › والاصل فيه قوله عليه السلام 0 رفع القلم عن ثلاثة عن 
لنائم حنى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حى يعقل ) > 
والحديث مشهور من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا حاجة 
بنا إلى ذكر إسنادہ ال الراوي إذا كان 00 دون حال الفاسق 
من السلمین وذلك أن الفاسق يلف الله ویرجوه لما فيه من الاستعداد 
فإذا رد خبر الفاسق فخبر الچنون أولى بذلك » والصبي عند عدم التمییز 
بكثابة الجنون . وأما حالة التحمل فقد ذهب قوم إلى المنع إذا لم يكن مميزاً 
وخالفهم في ذلك آآخرون : وأما من زال عقله بأمر طارىء كالاختلاط 
وتغيب الذهن فلا يعتد بحدیئہ » ولکن يلزم الطالب البحث عن وقت 
اختلاطه 7© ۰ فإن كان لا بمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية 
لأن هذا عارض قد طرأ على غير واحد من المتقدمين والحفاظ المشهورين » 
فإذا تميز له ما سمعه من اختلط في حال صحته جاز له الرواية عنه وصح 


العمل بہا . 


( شرط آخر ) الصدق وهو عمدة الأنباء وعدة الأنبياء وشيمة الأبرار 
وأرومة الأخيار والبرزخ بين ا حق والباطل والفيصل بین الفاضل وا حاھل 
فمن تحلى بغير حليته فلا يخلو کذبه( ما أن يكون في حديث رسول 


)۱( و للحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي جر ء لطيف فيهم سمأه (الاغتباط فيمن ری 
بالاختلاط ) مفيد في بابه . 
(۲) ومن یسب إلى الکذب في کلب ال مرح قد لا تکون نسبته اليه بالمی الراد هنا لان - 


۔_ ۵۳ 5 


لله ِا أو ي أحاديث الناس فان كان ٠‏ كذبه على رسول الله عليه بو ضع 
الحديث ا ادعاء السماع ما شاكل ذلك فقد ذهب غير واحد من 
الائمة إلى رد حدیثه ون تاب . تقلنا ذلك عن سفيان الثوري واہن المبارك 


ورافع بن الأشرس وأبي نعم وأحمد ابن حنبل وغیر هم » فأما إذا قال : 
كنت أخطأت فيما رويته وم آتعمد الكذب فان ذلك يقبل منه » وأما 


الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه می جرب عليه ذلك وظهر فإنه يرد 
حديثه » وكذا من عرف بقبول التلقين وتكرر ذلك منه واشتهر به فلا 
يقبل حديثه » وكذا من عرف بالتساهل في رواية الحديث وقلة البالاة 
في تعاهد الأصول في حالي التحمل والاداء یرد خبره . 


( شرط آخر ) أن لا يكون مدلساً والتدليس وان كان أنواعاً بعضها 
أسهل من بعض : وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصریین مولعين 
به من حديثه مخرج في الصحاح غير أن شرط الصحیح لا يحتمل ذلك" . 


- الواهم المخطى” كاذب 0 مطابقة خبره للواقع فينسب الرجل إلى الكذب من جهة 
أنه كان ہم سما في لغة أهل امدينة » والقادح في الراوي تعمد الكذب وهو المراد هنا 
انجرد سید زاب ي إلى الكذب لا يكون قادحاً لأنه جرح غير مفسر ء أما الوا واهم 
(۱) قال الحافظ أبو سعید صلاح الدين العلائي في ( جامع التحصیل لأحكام الر اسیل ) بعد 
أن سرد أساء من ذكر بالتدليس من الرواة .. هؤلاء كلهم ليسوا على حد واحد بحيث 

أنه يتوقف في كل ما قال فيه واحد منهم ( عن ) وم يصرح بالساع بل هم على طبقات 
أوها : من لم يوصف بذاك إلا نادراً جداً بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن 
سعيد وهشام بن عروة وموسى بن عقبة » وثانیها : من احتمل الا ممة تدليسه و خر جوا 

له في الصحیح ون ۸ یصرح بالسماع وذلك اما لامامته أو لقلة تدلیسه في جنب ما روی 

أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة وذلك كالزهري وسلمان الأعمش و ابراهم النخعي واسماعيل 

او ان خالد وسلیمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتبة وحیی بن أبى كثير 
وابن جريج والثوري وابن عبينة وشريك وہشمففي الصحيحين وغيرها ملاء الحديث 
الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع » وبعض الأهمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا 
على ماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ (عن) ونحوها من شيخه وفيه تطويل - 


ہے اھ ہے 


ر شرط آخر ) العدالة وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر 
العدل وکل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي يړ لم يلزم 
العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان النظر في أحوالهم سوى الصحابي 
الذي رفعه إلى رسول اللہ عل لان عدالة الصحابي ثابتة معلومة بتعديل 
الله تعالى لأصحاب النبي لو واخباره عن طهارتهم »> وصفات العدالة 
هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما ى عنه وتجنب الفواحش 
المسقطة وتحري ا حق والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة : وليس 
يكفيه في ذلك اجتناب الکباثر حتى بجتنب الاصرار على الصغائر » فمتی 
وجدت هذه الصفات كان المتحلى بها عدلا" مقبول الشهادة . ومنها أن 
يكون الشخص بعد أن ثبتت عدالته وجانب ما يناي العدالة نحو السفه 
وغيره معروفاً عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية اليه . 


- والظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب ١ه‏ . موسى بن عقبة ذكره ابن حبان 
والاسماعيلي بالتدليس قال الاسياعيلي يقال أنه لم يسمع من الزهري شيئاً وروايته عن الزهري 
في صحیح البخار ي ء وأبان ابن عمّان له عن أبيه في صحیح مسلم قال أحمد : ما سمع 
من أبيه » وأبو إسحاق الفزاري له عن آبي طوالة في البخاري ول یسیع منه »ذكره ابن 
مردويه » وزهرة ابن معبد توقف ابن أبي حاتم في روايته عن ابن عمر وهي في البخار ي 
وسلم ابن عامر قال أبو حاتم لم يدرك المقداد بن الأسود وحديثه عنه في صحيح مسلم ؛ 
وعامر الشعبي أنكر أحمد سماعہ من أبي هريرة وخرجا في الصحيحين حديثه عنه ؛ 
وأبو عبيدة ما سمع أباه ابن مسعود وقد أدخلوا حدیثه في الصحيح »إلى غير ذاكما تجده 
وأمثاله في الكتاب المذكور وغبره » وهو كتاب جليل جم الفوائد في بابه » فقبول 
تلك الأحاديث على فرض انقطاعها لأحد الأسباب المتقدمة قبول للمرسل وتصحيح له 
کما هو مذهب الأهمة الأربعة وأصحابهم على اختلاف بينهم في شرط الأخذ بالمرسل » 
وإن خالف ذلك مصطلح المحدثين بعدهم . وأما عد تلك الأحاديث - في غير ما ورد 
فيه صريح الماع بطريق صحیح- مسموعة خاصة فتجوژه دون إثباته خرط القتاد» 
ومعرفة أمثال تلك المواضع من الصحاح تجدي عند التعارض والٹر جیح . 


)١(‏ وهذا الشرط ما اشترطه ا حا كم واختلفوا فيه قال ابن حجر: والظاهر من تصرف 
الشيخين اعتبار ذلك إلا إذا کنر ت حارج الحديث فيستغنيان عن اعتباره کا یستغی - 


نے ھ ۵ س 


۳ عن ٰ9 ً۹۹" 
يكون ضابطاً ما سمعه وقت سماعه متحققاً على شيخه في روايته من أن 
لا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس . وكان بحیی بن سعيد يقول ينبغي 
ر شاه شش اماس اديت اکر وت )لاحل 
ويكوت یفهم ما يقال وییصر الرجال ثم بتعاهد ذلك > وقال ابو تم 
لا ينبغي أن یو خذ العلم إلا عن ثلاثة : حافظ له أنين. عليه عازف بالر جال 
تم یاخذ نقسه بدرسه وتکریره سی ہر له حفظه . ومنها أن ایکون 
متیقظاً سايم الذهن عن شوائب الففلة . ومنها أن یکون قلیل الغاط والوهم 
لأن من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالباً رد حدیثه وسقط الاحتجاج 
به . ومنها أن یکون حسن السمت موصوفاً بالوقار غير مشهور بالجون 
وا حلاعة إذ ارتکاب هذا مفض إلى السفه . ومنها أن يكون حانباً للأهواء 
تاركاً للبدع فقد ذهب کر هم إلى المنع إذا كان داعية واحتملوا رواية 
من لم يكن داعية . فهذه جوامع الأوصاف وا توابع ولواحق لا يمكن 
إحاطة العلم بها إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة في هذا الشأن . 


مذاهب الأنمة الحمسة في كيفية استنباط مخارج الحديث : 

ثم اعلم أن لؤلاء الأنمة مذهباً في كيفية استنباط مارح الحديث نشير 
إليها على سبيل الامجاز وذلك أن مذهب من خرج الصحيح أن يعتبر حال 
الراوي العدل في مشامحه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضاً وحديثه 
عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصلح 


- بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. قال و مکن أن يقال إن اشتراط الضبط يغني عن 
ذلك إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى 
كونه ضبط ما روى اه . على أن دعوى کون الراوي معروفاً بطلب الحديث ويصرف 
العناية اليه تكون مردودة بأول نظرة فا إذا لم يرو إلا حديثاً واحداً أو حديثين عن 


ر جل واحد ۰ 


E‏ مد 


إحراجه إلا في الشواهد والتابعات( . وهذا باب فيه غموض وطريقّه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم . ولنوضح 
ذلك بمثال : وهو أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات خمس 
ولکل طبقة منها مزية على الي تايها وتفاوت فمن كان ني ( الطبقة الأولى ) 
فهو لباق الکو قاری 


( والطبقة الثانية ) شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت 
بين الحفظ والاتقان وبين طول اللازمة للزهري حى كان فيهم من 
يزامله ي السفر ويلازمه في احضر ‏ والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا 
مدة يسيرة فلم تمارس حدیثه وكانوا في الاتقان دون الطبقة الأولى وهم 
( شرط مسلم ) . 

( والطبقة الثالثة ) جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير 
آنهم لم یسلموا عن غوائل ا حرح فهم بين الرد والقبول ؛ وهم ( شرط 
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( والطبقة الرابعة ) قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في ا حرح والتعديل 
وتفردوا بقلة مارستهم حديث الزهري لام لم يصاحبوا الزهري کثیرآء 
وهم ( شرط آبي عیسی ) » وي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط 
أبى داود لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو مطلعه من حديث أهل الطبقة 
الرابعة فإنه یبین ضعفه وينبه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد 
والمتابعات ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة » وعلى الحملة فكتابه 


مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود" . 

(۱) المتابعة : أن توجد موافقة راو لراو ظن انفراده محدیث عن شيخه لفظاً . و الشاهد : 
أن يو جد من يشبهه ولو مع من طريق صحابي آخر وتتبع الطرق لذلك اعتبار في 
مصطلحهم 3 

(۲) وقد اعترض على الترمذي بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الاسناد غالباً» س 


- ¥ 


( والطبقة ا حامسة ) نفر من الضعفاء والجهواین" لا يجوز أن یخرج 


الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار و الاستشهاد 
عند أبى داود فمن دونه فأما عند الشيخين فلا . 


00) 


وليس ذلك بعيب فانہ رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الاسناد » 
وكان قصده رحمه الله ذكر العلل > ولذا نجد النسائى إذا استوعب طرق الحديث بدأ 
ما هو غلط ثم يذكر يله ذلك سای ایلع و انا أب دار دوس اڈ فكانت 
عنایته بالتون أكثر وطذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها و الزیادات المذكورة في 
بعضها دون بعض فکانت عنایته بفقه الحديث أكثر من عنایته بالأسانيد فلهذا يبدا 
بالصحيح من الأسانيد ور ما لم يذكر الاسناد العلل بالكلية » وطذا قال في رسالته 
إلى أهل مكة : سألتم أن أذكر لکم الأحاديث التي في کتاب الستن أهي أصح ما عرفت 
في الباب فاعلموا أنه كذلك إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين و آحدها أقوى 
إسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فر ما كتبت ذلك » ولا أرى في كتابي من هذا 
عشرة أحاديت » ول أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين » وإن كان في الباب أحاديث 
صحاح فانه يكثر » وإذا أعدت الحديث في الباب من و جهین أو ثلاثة فانما هو من زيادة 
کلام فيه ور ما فيه كلمة زائدة على الأحاديث » ور ما اختصرت الحديث الطویل لانه 
لو کتبته بطوله لم یعلم بعض من سمعه ولا یفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك » 
إلى أن قال : وما في کتابی ي من حديث فيه وهن شدید فقد بینته ومنه ما لم يصح مسنداً 
وبا | أذكر فیه ثیتاً تھی صالح » وبیضها آصح من بعض © الی آن قال والأحاديث 
التي وضمتها في کتاب الستن أكثر ها مشاهير وهو عند كل من كتب شيئاً من الحديث 
إلا أن مييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر ہا أنها مشاهير فانه لا حتج محدیث 
غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أممة العلم ولو احتج 
حدیث و جدت من يطعن فيه » ولا محتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث 
غریباً شاذاً فآما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد . 
قال ابر اهي النخعي کانوا يكرهون الغريب من الحديث » إلى آخر ماذكره ابن رجب 
في شرح علل الترمذي» وسيذكر الصنف بعض رسالة أبي داود على اختلاف يسير 
ف اللفظ . 


قال ابن رجب في شرح العلل : اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل 


و التصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقةفروايته عن إنسان - 


سے 6۵-۸ ہم 
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فاما آهل الطبقة بقة الأولى فنحو مالك وابن عيينة وعبيد الله بن غمر 


ویونس وعقیل الایلیان وشعیب بن ۳ حمزة وجماعة سواهم . 


وأما أهل الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی والليث 


چم مو رو ا میں و ہت 
تن أضكابنا و اضتنابت اشافعي » قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى ا حدیث 
عبد الرحمن بن مهدي فهو حجة » وني رواية أبي فا الك بي اس 3 ړوی 
عن رجل لا يعرف فهو حجة » قال يعقوب ابن شيبة قلت ليحيى بن معين مى يكون 
الرجل معروفاً إذا روي عنه کم . قال إذا روي عن الرجل مثل ابن سيرين و الشعبي 
وهؤلاء أهل علم فهو غير مجهول فقلت فاذا روي عن الرجل مثل ساك بن حرب وأبي 
إسحاق ؟ قال هؤلاء يروون عن مجهولين انتھی . وهذا تفصيل حسن وعالف لاطلاق 
عمد بن بحيى الذهلي الذي تبعه المتأخرون أنه لا خرج الرجل من الهالة الا برواية 
رجلين فصاعدا عنه» وابن المديني يشترظ 0 من ذلك فانه يقول فيمن يروي عنه 
بحیی بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا أ نه مجهول ؛ ويقول فيمن يروي عنه شعبة 
و حده أنه جهول ال فيمن يروي عنه ابن البارك ووكيع وعاصم ہو معروف ؛ 
وقال فیمن روی عنه عبد الحميد بن جعفر وابن طيعة لیس بالشهور » وقال فیمن روی 
عنه ابن و هب وابن المبارك معروف ٠‏ وقال فیمن روی عنه مالك و این عیینة معرو ف. 
قال ابن عبد البر في استذ کاره : إن من روی عنه ثلاثة فليس عجهول قال وقیل اثنان 
اھ . والرجل قد یکون مجهولا عند آبي حاتم ولو روى عنه جاعة ثقات - يعني أنه 
جمول الال - وقد ردوا عليه» ویتکلم أبو الحسن بن القطان فيمن لم يوثقه إمام عاصر 
ذلك الرجل أو أخذه عمن عاصره ويعده مجهولا وم يوافقوا عليه . وف الصحيحين جاعة 
جهلهم أبو حاتم وعرفهم غيره كأحمد بن عاصم البلخي وأسباط أبو اليسع وبيان بن 
عمرو وعبيد الله بن واصل والحكم بن عبد الله المصري وعباس القنطري ومحمد بن 
الحكم الروزي » وجهل ابن القطان ابراهم بن عبد الرحمن المخزومي » وجهل أبو 
القاسم اللالكائى أسامة بن حفص المديني كا في تدریب السيوطي »قال الذهبي في الميزان 
ع ا + قال ابن القطان هو من لم تنبت عدالته ء يريد أنه ما نص 
أحد على أنه ثقة » وفي رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحداً وثقه » والجمهور 
على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جاعة ول يأت ما ینکر عليه أن حدیشه 
صحیح . وقال أيضاً عند ترجمة حفص بن بعيل : بل لوس شوہ 
كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم مجاهیل اه . 


بت ۵4 — 


ابن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغير هم . 
والطبقة الثالثة تحو سفيان بن حسين السلمى وجعفر بن برقان وعبد الله 
ابن عمر بن حفص العمري وزمعة بن صااح المكي وغيرهم . 


والطبقة الرابعة حو إسحاق بن بحیی الكلبي ومعاوية بن بحیی الصدي 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني وابراهيم بن يزيد الكي والمثى 
ابن الصباح وجماعة سواهم . 


والطبقة الحامسة نحو بحر بن كنيز السقا والحكم بن عبد الله الايلي 
وعبد القدوس بن حبيب الدمشقي ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم ؛ 
وهم خلق كثير اقتصرت منهم على هؤلاء :وقد أفردت لهم كتاباً استوفيت 
فيه ذكرهم . 


بحث يتعلق برك البخاري إخراج كثيرمن الصحیح واعتذاره 

عن ذلك . 

وقد یخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية » ومسلم عن أعيان 
الطبقة الثالثة »> وأبو داود عن مشاهير الطبقة الرابعة > وذلك لأسباب 
تقتضيه » وليس غرضي في هذا الثال ترتيبهم على وزن ما قد خرجوا 
في الصحاح وإنما قصدي التنبيه والتعريف » وعلى هذا يعتذر لمسلم في 
إحراجه حديث حماد بن سلمة فإنه لم حرج إلا رواياته عن المشهورين 
نحو ثابت البناني وأيوب السختياني وذلك لکنرة ملازمته ثابتاً وطول صحبته 
یاه حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت 
قبل الاختلاط : وأما حديثه عن آحاد البصريين فان مسلماً لم خرج منها 
شیا لكثرة ما يوجد ني رواياته عنهم من الغرائب ۰ وذلك لقلة ممارسته 


0 


لحديثهم . 


وعلى هذا ينبغى أن يسير حال الشخص ني الرواية بعد ثبوت عدالته 
فمهما حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور وكان الراوي محتوياً 
على الشرائط المذكورة تعين إخراج حدیثه منفرداً كان به أو مشارکاً . 

ولا أعلم أحداً من فرق الاسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر 
العدد سوى متأخري العتزلة فإلہم قاسوا الرواية على الشهادة واعتبروا 
في الرواية ما اعتبروا ني الشهادة » وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام 
كما قال أبو حاتم بن حبان » فان قيل فان كان الأمر على ما ذكرت 
الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد » وأما البخاري 
الجرح وهم خلق e‏ عددهم نيفاً وثلاثين الفا لان تاريحه يشتمل 
على نحو من أربعين ألفأ وزيادة » وکتابه في الضعفاء دون سبعمائة نفس › 
ومن خرجهم في جامعه دون آلفین" وكذا لم يخرج كل ما صح من 
الحديث . ويشهد لصحة ذلك ما أخبرنا أبو الفضلى عبد الله بن أحمد بن 
محمد أنبأنا ابن طلحة ني كتابه عن أبى سعيد الالیی أنبأنا عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل بقول : أحفظ مائة ألف حديث صحیح و أحفظ مائي 
)١(‏ وكان القاعون برواية الحديث .وحمل السنة في عهده وقبله نی الكثرة عکان . قال 

الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » حدثنا الحسين بن نبھان حدثنا سهل بن عیان حدثنا 


حفص بن غياث عن أشعث عن أنس بن سيرين قال : أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة 
آلاف يطلبون الحديث وأربعائة قد فقهواءوقالحدثنا عبد اللہ بن أحمد بن معدان حدثنا - 


0 1 م 


وأنبأنا أبو مسعود عبد الیل بن محمد في كتابه أنبأنا أبو على أحمد 
محمد ابن شهريار أنبأنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد أنبأنا 


مذكور بن سلبان الواسطي قال سمعت عفان ( شيخ أحمد) بقول وسمع قوماً يقولون 
نسخنا كتب فلان ونسخنا كتب فلان فسمعته يقول : نرى هذا الضرب من الناس لا 
کو کرت و وت چو دیون سی 
الكوفة فأقمنا أربعة آشهر ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لکتبٹا ا فا كتبنا 
إلا قدر خمسين ألف حدیث»وما رضينا من أحد إلا ما لأمة إلا شريكاً فانه أبى عليناء 
وما رأينا بالكوفة خاناً حوزاً . وقال حدثنی أحمد بن يزيد السوسي حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن التميمى حدثنا هانی* کن اسي وان سمعت سفيان الثوري وذ کر 
مد کر فان لقال 1 أوليس قد یشرب مثل (إذا كثرت الملاحون غرقت السفينة ) ا 
وقول أبي زرعة فيمن صنف في الصحيح من أهل عصره سيأتي ني کلام الصنف : 
ET‏ و وت من السنة في كتبهم ولا حمل الناس على ما 
في كتبهم فقط بل جمع کل دو عار رخسي مس ےد اس یت ہہ موہ 
ا الف حمل الناس على الموطأ أشهر من أن يذكر. 


قال الشيخ أبو بكر بن عقال الصقل ے ہے تہ 
کے وو میں ہی اه ز خرن ممعت كا جمعوا القرآن لأن الستن انتشر 
وخفي محفوظها من مدخوطا فوكل أهلها ني نقلها إلى حفظهم وم يوكلوا من ال 7 
إلى مثل ذلك » وألفاظ السئن غير 0900 الزيادة والنقصان 0 الله كتابه 
ببديع النظم الذي أعجز اخلق عن الاتيان عثله فكانوا في الذي جمعوه من القر آنجتمعین 
في حروف السئن ونقل نظم الكلام أيضاً #تلفين فلم يصح تدوين ما اختلفوا فيه › 
ولو طمعوا في ضبط السئن کا اقتدروا على ضبط القرآن لما قصروا في جمعها » و لکنهم 
خافوا إن دونوا ما لا يتنازعون فيه أن تجعل العمدة في القول على المدون فيكذيوا ما 
خرج عن الديوان فتبطل سنن كثيرة فوسعوا طريق الطلب للأمة فاعتنوا جمعها على قد 
عناية كل واحد في نفسه فصارت الستن عندهم مضبوطات فمنها ما أصيب في النقل حقيقة 
الألفاظ المحفوظة عن رسول اللہ ( ص ) وهی السئن السالة من العلل » ومنها ما حفظ 
معناها ودس لفظها ومنها ما اشتلف ارو ایات ني تقل آلفاظها واختلف رفا رو انا 
في الثقة و العدالة وهي تلك السئن التي تدخلها العلل فاعتبر و من سقيمها أهل 
اجرف اهل اسو مارکا مق له كلمن هات طعن طاعن ولا يوهنها كيد 
كائد اد . وهذا كلام في غاية المتانة . 


ہے ۹۳ے 


ي هذا الکتاب إلا صحی 07 وما تركت من الصحيح أكر . 


(۱) أي عنده وني نظره » وما يلفت اليه النظر أن الشيخين لم يخرجا في الصحيحين شيئ من 
حدیث الامام ان حنيفة مع نبا أدركا صغار أصحاب أصحابه وأخذا عنهم » ولم 
مخرجا أيضاً من حديث الامام الشافعي ت أا لفيا نآ مانهب ولا آخرج البخار ي 
0 أحمد إلا حديثين أحدها تعليقاً والآخر نازلا بواسطة مع أنه أدركه ولازمه . 
ولا آخرج 1 و ي شيثاً مع أنه لازمه ونسج على منواله ولا عن 
ہچ ہپ یچ خرج أحمد في مسنده عن مالك عن نافع بطريق الشافعي- 

صح الطرق أو من أصحها - إلا أربعة أحاديث » وما رواہ عن الشافعي بغیر 
یمم وس مع أنه جالس الشافم ي وسمع موطأ مالك منه وعد من 
روا القدم اج سی دينهم و 95 أن ذلك من جهة أنهم كانوا یرون أن أحاديث 
هولاء نی مأمن من الضیاع لکترة أصحابهم امین بر رانا شرقاً وغرباً »> وجل عناية 
أصحاب الدواوين بأناس من الرواة رما كانت تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها لأنه 
لا يستغني من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هولاء » ومن ظن أن ذلك 
لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعض ما في كتب ام مرح من الكلام و فى هؤلاء الأ“مة كقول 
الٹور ي ي أبي حنيفة » وقول ابن معين في الشافعي » وقول کر ای و اع 
وقول الذهلي في البخاري ونحوها فقد حملهم شططاً وهذا البخاري لولا ابراھم بن 
معقل السني وحاد بن شاكر الحنفيان لکاد ينفرد الفربري عنه في جميع الصحيح 
ماع کا كاد أن ينفرد ابراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سماعاً بالنظر 
إلى طرق سماع الكتابين من عصور دون طرق الاجازات فاا متواترة اليها عند من 
يعتد بالإجازة کم لا بخفی على من عى مذا الشأن» وما قاله العلامة ابن خلدون في مقدمة 
تار خه من أن ن أبا حنيفة لتشدده في شروط الصحة لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثاً فهفوة 
مكشوفة لا يحوز لأحد أن يفثر بها لأن رواياته على تشدده في الصحة لم تكن سبعة عشر 
ویو ہج یج سفر أ يسمى کل منها مسند أبي حنيفة خر جها 
جاعة من الحفاظ وأهل العلم بالحديث بأسانيدهم اليه ما بين مقل منهم ومکثر حسما 
بلغهم من أحاديثه » وقلا يوجد بين تلك الأسفار سفر أصغر من سنن‌الشافعي روايةالطحاوي 
ولا من مسند الشافعي رواية أبي العباس الإصم الذين عليه عنان آحادث الشافمي » 
وقد خدم أهل العلم تلك المسانيد جمعاً وتلخيصاً وتخريجاً وقراءة وسماعاً ورواية فهذا 
الشيخ محدث الديار المصرية الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي صاحب الكتب 
الممتعة في السير وغيرها يروي تلك السانید السبعة عشرعن یوخ لو بين قراءة وسماع ۔ 


3 ۷ - 


وأنبأنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ قراءة عليه أنبأنا 
المعمر ابن محمد بن الحسين أنبانا ا بن على الحافظ أخبرني محمد بن 
أحمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله سمعت خلف بن محمد يقول 
سمعت ابراهم بن معقل يقول سمعت أبا عبد الله البخاري يقول : كنت 
عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعم كتاباً حتصر 
لستن النبي ار فوقع ذلك ي قلبي فأحذت ي جمع هذا الكتاب . 


۲ 


فقد ظهر ببذا أن ( قصد البخاري ) کان وضع ختصر 7 احدیت 
وأنه لم يقصد الاستيعاب لا ني الرجال ولا ني الحديث . وأن شرطه أن 
حرج ما صح عندہ لانه قال 8 مم أخرج ف هذا الكتاب إلا صحیحاً .3 
يتعرض لامر آخر » وما سلم سنده من جهات الانقطاع '' والتدليس 


- ومشافهة وكتابة بأسانيدهم إلى مخرجيها في كتابه ( عقد الىان) وكذا يروا بطرق 
محدث البلاد الشامية الحافظ شمس الدين بن طولون ني ( الفهرست الأوسط ) عن شیوخ 
له سماعاً وقراءة ومشافهة وكتابة بأسانيدهم كذلك إلى مخرجيها » وها كانا زيني‌القطرین 
في القرن العاشر » وكذلك حملة الرواية إلى قرننا هذا من طم عناية بالسنة . ولإشباع 
ذلك كله مقام آخر» وإنما ذكرنا هذا عرضاً إزالة لما عسى أن يعلق بأذهان بعضهم 
من كلام ابن خلدون ؛ وما تلك المسانيد والكتب من تناول آھل الم بدا کٹ 
في عصر تقاصرت امم فيه عن التوسع في علم الرواية . وكتاب و عقود ا موا هر المنيفة » 
الحافظ المرتضى الزبيدي شذرة من أحاديث الامام » وللحافظ محمد عابد السندي کتاب 
« الواهب اللطيفة على مسند أبي حليفة) في أربع مجلدات أكثر فيه جداً من ذكر 
المتابعات والشواهد ورفع المرسل ووصل المنقطع وبيان مخرجي الأحاديث والكلام في 
مسائل الحلاف . ومن ظن أن ثقات الرواة هم رواة الستة فقط فقد ظن باطلا . وقد 
جرد الحافظ العلامة قاسم بن قطاوبغا الثقات من غير رجال الستة في مؤلف حافا يبلغ 
أربع مجلدات » وهو من أقر له الحافظ ابن حجر وغيره بالحفظ والاتقان والله أعلم. 


(۱) قال أبو داود ني رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان محتج بها العلاء فيما مضى 
مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حى جاء الشافعي فتكلم فيه و تابعه عل 32 
ذلك أحمد بن حنبل وغيره قال أبو داود: فاذا م يكن مسند ضد الرسل وم پو جد - 


E 


وغير ذلك من أسباب الضعف لا محلو ما أن يسمى صحيحاً أو لا يطلق 
عليه اسم الصحة فإن كان يسمى صحيحاً فهو شرطه على ما صرح به ولا 
عبرة بالعدد وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد لأن ضم الواهي 
إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة › ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل 


العلم قاطبة . 


مسند فالر اسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة | ه. وقد ذكر أبن جرير وغيره 
أن إطلاق القول بأن المرسل ليس محجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين اه . 
قال ابن عبد البر : كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه و مرسله مقبول فمراسيل 
سعيد بن المسيب وحمد ابن سيرين وابراهم النخعي عندهم صحاح ؛ ثم ذكر کلام 
النخعى الذي خر جه الٹر مذي من أنه إذا قال قال عبد الله وأرسل فسمعه من جاعة بطرق 
یه وزذا الد نبسنده فقط» وقال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الامام 
مالك آولی من مسنده لأن نی هذا ابر ما يدل على أن مراسيل النخعى أقوى من مسانیده » 
وهو لعمري كذلك إلا أن ابراهيم ليل مان عل رة ا دمن التمهيد و عال الیل 
مرسل الشعبي صحیح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً اه . واحتج بالمرسل أبو حنيفة 
و أصحابه ومالك وأصحابه وکذا الشافعی و أحمد و أصحابا إذا اعتضد عسند آخر أو 
مرسل آخر معناہ عن آخر فيدل على تعدد المخرج أو وافقه قول بعض الصحابة أو إذا 
قال به آکثر أهل العلم فاذا وجد أحد هذه الأربعة دل على صحة المرسل . ذكره ابن 
رجب » ثم قال: واعلم أنه لا تنائي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب فان 
الحفاظ إ.ما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحیح على طريقهم 
( ومصطلحهم ) لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي ( ص ) »> وأما الفقھاء فمرادهم 
صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث فاذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا 
قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف من القرائن »© وهذا هو التحقيق 
في الاحتجاج بالمرسل عند الأمة كالشافعي وأحمد وغیرها مع أن في كلام الشافعي ما 
يقتضي صحة المرسل حينئذ وقد سبق قول أحمد ني مرسلات ابن المسيب آنا صحاح ؛ 
ومثله في کلام ابن المديني وغبره اه . ورد مرسل التابعي قول بعض الظاهرية » و من 
زد المرسل فقد رد شطر السنة » ولا يضر الانقطاع في الرسل المقبول » وتفصيل المذاهب 
وأدلتها في الرسل في ( جامع أحكام المراسيل ) الحافظ العلائي وغيره . 


ب 8" سب 2-0 


شروط الامام مسلم وأبي داود ومن بعده : 
وأما ( شرط مسلم ) فقد صرح به في خطبة کتابه(٩‏ : 


وأما (أبو داود ومن بعده ) فهم متقاربون في شروطهم فلنقتصر على 

حكاية قول واحد منهم والباقون مثله : أنبأنا أبو العلاء محمد بن جعفر 

ابن عقيل البصري عن کتاب آبي الحسين المبارك بن عبد الحبار أنبأنا 

(۱) حيث قىم الأحاديث ثلاثة أقسام : الأول ما رواه الحفاظ المتقنون » والثاني ما رواه 
الستورون التوسطون في الحفظ والاتقان والثالث ما رواه الضعفاه المتروكون وأنه 
إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني ؛ وأما الثالث فلا یعرج علیه. فاختلف العلاء في 
مراده بهذا التقسيم فذهب الحاكم والبيهقي إلى أن المنية اخترمت مسلماً رحمه الله قبل 
إخراج القسم الثاني» وارتأى القاضي عياض أنه استوفى في كتابه ما وعد و استحسنه 
النووي » وعلى هذا هون أمر ما يورد عليه طریانه على ما وعد من إخراج حديث 
الطبقتين المتفاوتتين في الصحة ۰ إلا أنه تكون الصحة عنده محیث تشمل الحسن كا هي 
كذلك عند ابن خز مة وابن حبان وغبر ها ولا نص منه على ذلك . قال ابن سيد الناس : 
أبو داود اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني فأشبهه مسلم » يعني 
أن في مسلم الصحيح والسن. قال العراتي إن مسلماً التزم الصحة في کتابه فليس لنا 
أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده لقصور الحسن عن الصحيح ؛ وأبو 
داود قال وما سكت عنه فهو صالح > والصالح قد يكون صحيحاً وقد يكون حسناً 
عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح » ول ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك 
أو يرى ما ليس بضعیف صحيحاً فكان الاحتياط أن لا يرتفع ما سكت عنه إلى الصحة 
حى يعلم أن رأيه هو الثاني ١ھ‏ . واستقر مصطلح المتأخرين على أن ما يشمل من صفات 
القبول أعلاها فهو الصحيح لذاته » وما خف فيه الضبط فان جبر مساو أو أقوى 
فصحيح لغيره » وان لم بجر فحسن لذاته > وان قامت قرينة ترجح جانب القبول 
فما یتوقف فيه فحسن لغيره » وليس الستور في کلام مسلم هو الستور عند التأخرین 
لأنه عندهم الجهول اخال بأن لا یوثق وان روی عنه اثنان وزال ما جهالة المين » 
وشروط الصحة الاتصال والعدالة والضبط مع السلامة من الشذوذ والعلة . قال ابن دقیق 
اليد والأخيران زادها آصحاب الحديث » وني هذین الشرطن نظر على مقتضی نظر 
الفقهاء فان كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء اه . 
نقله العراقي عن اقتر احه . 


١٦ —‏ ده 


أبو عبد الله محمد بن على الحافظ سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الغسالي 
بقول سمعت آبا بکر حمد بن عبد العزیز افاشم ا سمعت أيا.داود 
في رسالته الى کتبها إلى أهل مكة وغيرها جواباً هم : لم أن أذكر 
لكم الأحاديث الي في كتاب السئن أهي أصح ما عرفت في 7 الباب 
فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روى من وجهين صحيحين 
وأحدهما أقدم إسناداً والاخر صاحبه أقوم ني الحفظ فرعا كتبت ذلك . 
ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث » ول أكتب في اباب إلا 
حديثاً واحداً أو حدیثین وان كان ني الباب أحاديث صحاح فإنه يكبر 
وإنغا أردت قرب منفعته » وليس ني كتاب السئن الذي صنفته عن رجل 
متروك الحديث شيء" فإن ذكر لك عن النبي بار سنة ليس فيما 
(۱) قال الحافظ ابن رجب في « شرح علل الترمذي » اعلم أن الترمذي خرج في كتابه 
ضعف والحديث الغريب » والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولاسیا في كتاب 
الفضائل ٭ و لكنه يبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه » ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب 
متفق على انهامه حديثاً باسناد منفرد » إلا أنه قد خرج حدیثاً مروياً من طرق أو ختلفاً 
في إسناده وفي بعض طرقه متهم » وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب 
ومحمد بن السائب الكلبي » نعم قد مخرج عن سیی" الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم 
ويبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه » وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من 
هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كاسحاق بن أبي فروة وغيره » وقد قال أبو 
داود في رسالته إلى آهل مكة: ليس في کاب السئن الذي صنفته من مروك الحديث 
شي وإذا كان فيه حديث منكر يبينأنه منکر »ومر اده أنه خرج طبر وك الحديثعنده 
على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه فانه قد خرج لمن قد قيل فيه أنه متروك ون 
قد قيل فيه أنه متهم بالكذب › وقد كان أحمد بن صالح المصر ي وغيره لا يتركون 
إلا حديث من أجمع على ترك حدیثه وحكى مثله عن النسائي » و الرمذي يمخرج حديث 
القة الضابط ومن بهم قليلا ومن يهم كثيراً » ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه قلیلا 
ويبين ذلك ولا يسكت عنه » وقد خرج حديث كثير ابن عبد الله المزني ول يجمع على 
ترك حديثه بل قد قواه قوم وقدم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب . و حکی الر مذي 
في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبير صلاة العيدين هو أصح حديث فيهذا - 


ہے یت 


خرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن ا من طريق آخر فإني 
م أخرج الطرق لانه يكر على المتعلم » عرف أحداً 
الاستقصاء غيري . وذكر ان 


وقد روینا عن آبی بکر بن داسة أله قال سمعت أبا داود يقول : 
کتبت عن رسول الله ی اه الف نت انیت ترا ما مت 
هذا الكتاب ۰ جمعت فيه أربعة آلاف حديث وتماتمائة حديث » ذكرت 


الصحيح وما يشبهه وما يقاربه . وذ کر تمام الكلام . 


وهذا القدر كاف في الاعاء إلى مرامهم في تأسيس قواعدهم لمن 
رزق النظر السليم وأعين ببعض الذ کاء والفطنة() 


 -‏ اباب قال وأنا أذهب اليه ء وأبو داود قريب من الترمذي في هذا بل أشبه انتقاداً 
لر جال منه » وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك ولا يكاد يخرج لن يغلب عليه الوهم 
ولا لمن فحش خطأه وكثر » وأما مسلم فلا مخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه 
بعض شيء وتكلم فيه محفظه لكنه يتحرى في التخریج عنه > ولا حرج عنه إلى ما لا 
يقال إنه وهم فيه > وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك وهو أن لا يخرج إلا الثقة 
الضابط ولمن ندر و همه > ون كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه . انتهی 
حروفه . 


(۱) وآما فرق ما بين الحمسة من القصد : فغرض البخاري تخریج الأحاديث الصحيحة 
التصلة و استنباط الفقه و السبرة و التفسیر فذ کر عرضاً الوقوف و العلق وفتاوی الصحابة 
والتابعین و آراء الر جال فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب کتابه . وقصد 
مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط فجمع طرق کل حدیث في موضع و احد 
ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد على أجود ترتيب ول تتقطع عليه الأحاديث . 
و همة آبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام 
فصنف سننه 2چ فيها الصحيح والحسن واللين و الصالح العمل وهو يقول : ما ذ کرت 
في كتابي حدیثاً أجمع الناس على ترکه | ه . وما كان منها ضعيفاً صرح بضمفه › 
وما كن مل ينها > وترجم على كل حديث مما قد استنبط منه عالم وذهب اليه 
ذاهب » وما سكت عنه فهو صالح عنده » وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه. وملمح - 


ان ہے 


فإن قيل إن كان الأمر على ما مهدت وأن الشيخين لم يلتزما استيعاب 
جميع ما صح بل لم يودعا كتابيهما إلا ما صح فما بالمما حرجا حديث 
-- الترمذي ا لحمع بين الطريقتين فكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بينا رأيها » 
وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب اليه ذاهب فجمع كلتا الطريقتين وزاد 
علیها بیان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » واختصر طرق الحديث فذ کر 
واحداً وأومأ إلى ما عداه » 7 كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر » 
وبين وجه الضعف أو أنه مستفيض أو غريب . قال الثرمذي : ما أخرجت في کتابی 
۳+ ری ی ان و0 
« جمع بين الظهر والعصر بالدينة من غير خوف ولا سفر »۵۱ . ومعلوم أن أخذ 
الفقيه بحدیث تصحيح له » ومن الغريب أن أبن حزم أخذ با بعد دهور وتبجح 
على جاهير الفقهاء الذين ترکوها مدى القرون وتحامل عليهم » على أنه يجهل التر مذي 
وابن ماجه وم يظفر بسننه) على ما يقال » ويقول في حديث فيه الترمذي : ومن أبو 
عیسی ؟ والنسائي على تأخره زمناً ذكره بعضهم بعد الصحيحين في الرتبة لأنه أشد 
انتقاداً الر جال من الشيخين وأقل حديثاً منتقداً بالنظر إلى من بعد الشيخين » وعسن 
بيان العلل . 
وكان البخار ي نظر في الرأي وتفقه على فقهاء يخاري من أهل الرأي وحفظ 
تصانيف عبد الله بن المبارك صاحب أبي حنيفة قبل خروجه من بخارى لطلب الحديث 
شی رام یہ ار قد سی آید شب لم وكا عاذ سود خر لت نات 
07 یرتحل للعلم ويعود إلى أهله با حم منه حى أمسكوا له فتوى كان أخطأ فيها 
فأخرجوه من بخاری بسببها فانقلب عليهم وجری بينه وبينهم ما جرى کا سبق له 
مثله مع المحدثين في نيسابور فأخذ يبدي بعض تشدد نحوهم في كتبه ما هو من قبيل ثقته 
مصدور لا تقوم بہا الحجة ويرجى عفوها له وهم سانحهم اللہ . وأبو داود تفقه على 
فقهاء العراق وعظم مقداره في الفقه » وها - أعني البخاري وأبا داود - أفقه الماعة 
رحمهم الله وأغدق عليهم سجال الرحمة وهم على الأمة أعظم منة ما خدموا السنة .. 
(۱) أي عندها وان انتقد بعض الحفاظ جملة أحاديث مما خرجا » وعدة ذلك سوى العلق 
والموقوف مائتان وعشرة أحاديث اشترکا في اثنين وثلاثين حديثاً واختص البخاري 
بغان وسبعين ومسلم مائة »> ووجه الانتقاد من جهة اختلاف الرواة في رجال الاسناد 
زيادة ونقصاً أو تغييراً لبعض الرجال أو تفرد بعضهم بزيادة في ان عمن هو اکثر 
أو أضبط أو تفرد من ضعف مطلقاً أو وهم بعض رجاله > وألف ني تمحيص ذلك 
الزين العراقي؛ وبسط ابن حجر في مقدمة الفتم وجه الحواب عنها » ولا خفی أن- 


- 


اجہیے 


اعة تكلم فيهم نحو فليح بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد اللہ بن 


دینار واسماعيل بن أبي أويس عند البخاري » ومحمد بن إسحاق بن 
يسار وذويه عند مسلم ؟ 


قلت : أما إبداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى 


نوع من الضعف فظاهر غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يرد به حدیثهم ‏ 


8 


من آنواع الضعف ولو كان ضعف هو لاء قد ثبت عنده لما خرج حديثهم 


(۱) 


آنا لا نقر بأن البخاري كان يرى تخریج حدیث من ينسب إلى نوع 
)0 


هذا موی ما خر تجاه وتر جح عند المجتهد خلافه وذلك لا يناقي الصحة عند المحدثين 
لان الترجييح راجع إلى فهم المتن وإلى علل لا يعدها المحدث قادحة » وني ( الانتصار 
والر جيح المذهب الصحيح ) لسبط ابن الحوزي جملة أحاديث ما لم يأخذ بها الشافعية 
من أحاديث الصحیحین لا تر جح عندهم ما خالفها » وکذا ني بقية الذاهب » وتلك 
معثر ك انظار المجتهدين . 


وفيمن تكلم فيه من رجالم| كثرة انفرد البخاري بمانين رجلا ومسلم مائة وستين رجلا 
واشترکا في إناس » ووجه التكلم فيهم ما البدعة أو الحهالة أو الغلط أو المخالفة أو 
التدليس والارسال » وأجابوا عنها بأن هؤلاء في الشواهد والمتابعات دون الأصول أو 
الرواية عنهم قبل أن يطرأ عليهم سبب الضعف كالاختلاط أو لعلو سندهم مع صحة المتن 
بطريق لا كلام فيه أو أن الضعف ۸ يثبت عندها » وني مقدمة «فتح الباري » بسط 
تراجم ہؤلاہ مع دفع ما رموا به من أسباب الضعف قدر المستطاع . 


وليس بخفض من شأنه) الرفيع وجود بعض أخذ ورد في كتابيها لأنما غير معصومين » 
وقد مات البخاري ول يفرغ من تبييض كتابه تبييضاً هاثياً . قال الحافظ أبو الوليد 
الباجی في كتابه ( آمیاء رجال البخاري ) حدثنا الحافظ أبو ذر اطروي حدثنا الحافظ 
أبو إسحاق المستمل استنسخت كتاب البخاري من أصله الذي عند الفربري فرأيت 
أشياء لم تم وأشياء مبيضة منها تراجم لم ينبت بعدها شيئاً وأحاديث لم یتر جم لها » فأضفها 
بعض ذلك إلى بعض . قال الباجي : وما يدل على صحة ذلك أن رواية المستمل و السر خسي 
والكشميني وأبي زيد الروزي ختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم استنسخوها من أصل 
واحد وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل واحد منهم ذما كان في طرة أو رقعة مضافة 
أنه من موضع فأضافها اليه» ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس - 


-۔ ۷۸۸ ده 


ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة وأهل العلم مختلفون 
في أسبابه أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة 
ظاهر الشرع ۰ وعند أنمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم وهي عند 
الفقهاء غير معتبر:( ثم أنمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين 


بينها أحاديث » قال الحافظ أبن حجر . وهذه قاعدة حسنة يفزع اليها حيث یتعسر 
الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة | ه. وترى الشراح يلجأون اليها أيضاً 
إذا استعصى عليهم وجه الدفع عن وهم أو غلط في الكتاب . ويزيد عدد أحاديث البخاري 
في رواية الفربري على عدده في رواية ابراهيم بن معقل النسفي مائتين »> ويزيد عدد 
النسفي على عدد ماد بن شاكر السفي «وهو الصواب» مائة كا ذكره العراقي» 
واختلفوا هل هذه رواية أم فوت . وما بحب التنبه اليه أنه ساق كثير من المسندين في 
أثباتهم رواية صحيح البخاري بطريق الحنفية إلى الحافظ المستغفري عن حاد بن شا کر 
هذا ع لکن الستغفري ۸ يدركه لان وفاة ابن شاکر سنة ۳۱۱ كا قال أبن نقطة في 
التقييد قبل أن يولد جعفر بن محمد المستغفري مدة كبيرة بل يرويه عن أبيه عن أحمد 
ابن رمیح النسوي عنه. 


(۱) ومن هنا قال ابن ایام بعد أن ذكر ما نقلناه عنه في الترجيح : ثم حكمها أو حكم 


أده بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ما لا يقطع فيه مطابقة الواقع فیجوز کون 


الواقع خلافه » وقد أخرج مسلم عن كثير من لم يسلم من غوائل الحرح ۰ وكذا في 
البخار ي جاعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلاء فيهم » وكذا في الشروط 
حى أن من اعتبر شرطاً وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه هذا الشر ط عنده 
مکافتاً لعار ضة الشتمل على ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راوياً ووثقه الآخر » نعم 
تسكن نفس غير المجتهد ومن ۸ ختبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر » 
أما الجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا یرجم إلا إلى رأي نفسه 
فا صح من الحديث في غير الكتابين يعارض ما فیهیا ١ھ‏ . وقال ابن أمير الحاج في شرح 
التحرير ما معناہ : ثم ما ينبغي التنبه له أن أصحيتها على ما سواها تنزلا إنما تكون 
بالنظر إلى من بعدها لا المجتهدين المتقدمين عليه| فان هذا مع ظهوره قد يخفى على بعضهم 
أو يغالط به » والله سبحانه أعلم ۱ه. يريد أن الشيخين وأصحاب السئن جاعسة 
متعاصر ون من الحفاظ أتوا بعد تدوين الفقه الاسلامي واعتنوا بقسم من الحديث وكان 
الأمة الجتهدون قبلهم أوفر مادة وأكثر حديثاً » بين أيديهم المرفوع والوقوف والمرسل 
وفتاوى الصحابة والتابعين » ونظر المجتهد.ليس بقاصر على قسم من الحديث» ودونك - 


سک اناه 


آحوافم في تعاطي اصطلاحانهم بختلفون ني أكثر ها فرب راو هو موثوق 
به عند عبد اآرحمن بن مهدي ومجروح عند حیی بن سعيد القطان وبالعکس 
وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم شأن 
الحديث . وأما البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصره إتقاناً وانتقاداً 
ومحتاً وسبراً » و بعد احاطة العلم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل إلى الاعتراض 
عليه في هذا الباب ء ثم له أن يقول : هذا ااسؤال لا يلزمي لأني قلت 
لم أخرج إلا حديثاً متفقاً على صحته( ولم أقل لا أخرج إلا حديث من 
اتفق على عدالته لأن ذلك يتعذر لاختلاف الناس في الأسباب المؤثرة في 
الضعف . ثم قد يكون الحديث عند البخاري ثابتاً وله طرق بعضها آرفع 


- الحوامع والمصنفات في كل باب منها تذكر هذه الأنواع التي لا يستغني عنها المجتهد » 
و أصحاب الحوامع والمصنفات قبل الستة من الحفاظ آصحاب هؤلاء المجتهدين وأصحاب 
آصحاهم »> و النظر في آسانیدها كان أمراً هيناً عندهم لعلو طبقتهم » لاسما و استدلال 
الجتهد محدیث تصحیح له » و الاحتیاج إلى الستة والاحتجاج ما إنما هو بالنظر إلى 
من تأخر عنهم فقط والله أعلم . وما یلفت النظر هنا أن بعض الفاظ التأخرین پتساهلون 
في عزو ما پروونه إلى الأصول الستة وغيرها على اختلاف عظی في الفظ والعی . قال 
العراقي في شرح ألفيته : إن الييهقي في الستن و العرفة والبغوي في شرح السنة وغیر ها 
يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري وسلم مع اختلاف 
الألفاظ والمعاني فهم إنما يريدون أصل الحديث لا عزو ألفاظه ١د‏ . ومن هذا القبيل 
قول النووي في حديث « الأمة من قريش » آخر جه الشيخان » مع أن لفظ الصحيح 
ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » وبين االفظين والمعنيين تفاوت عظم 
كا ترى . 

(۱) يعني ما يلزم أن يكونوا متفقين على صحته لاتفاقهم على أن ما اجتمم فيه مثل أوصاف 
رواة هذا صحيح » قال ابن الصلاح في مثل هذا المقام : أراد والله اعلم أنه م يضع 
في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها وإن ۸ يظهر 
اجماعها في بعضها عند بعضهم | د . يعني می وجد في رواة حديث العدالة والضبط 
والاتصال مع عدم الشذوذ والعلة فليس أحد ينفي صحة هذا الحديث » وأما الرسل 
بشرطه ونحوه فما اختلفوا في صحته فلا يعرج عليه » وقول التأخرین هذا متفق عليه 
یعنون ( في مصطلحهم ) أنه آخر جه الشیخان . 


E : نت‎ 


من بعض غير أنه بحید أحياناً عن الطريق الأصح لنزوله أو یسام تكرار 
الطرق إلى غير ذلك من الأعذار . وقد صرح مسلم بنحو ذلك . 


قول الحافظ أبى زرعة في الشيخين وإنكاره على الامام مسلم : 


قرأت على محمد بن علي بن أحمد القاضي أخبر ني آحمد بن این 
ابن أحمد الكرخي إذناً عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني حدثنا الحسين 
ابن يعقوب الفقيه حدثنا أحمد بن طاهر اليانجي حدثنا أبو عثمان سعيد 
بق عمرو قال : شهدت آیا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي 
ألفه مسلم بن احجاج يم الفضل الصائغ على مثاله فقال لي آبو زرعة : 
هؤلاء قوم آرادوا التقدم قبل آوانه فعملوا شيئاً يتسوقون به ألفوا كتاباً 
لم يسبقوا اليه لیقیموا لانفسهم رياسة قبل وقتها . وأتاه ذات يوم وأنا 
شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث 
عن أسباط بن نصر فقال لي أبو زرعة : ما يعد هذا من الصحيح يدخل 
في كتابه أسباط بن نصر ! ثم رأى ني الكتاب قطن بن نسير فقال لي 
وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن 
أنس » ثم نظر فقال : يروى عن أحمد بن عيسى المصري في کتساب 
الصحيح ! قال لي أبو زرعة : ما رأيت أهل مصر يشكون ني أن أحمد 
اع حدر أشان اش زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب- ثم قال 
لي آحدث عن هؤلاء ويترك محمد ابن عجلان ونظراؤه ويطرق لأهل 
البدع عليها فيجدوا السبيل بأن يقولوا الحدیث إذا احتج عليهم به ليس 
هذا من كتاب الصحيح ! ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب7"© فلما 


(۱) ذكر الحافظ عبد القادر القرشي في كتاب الخامع من طبقاته فائدة جليلة تتعلق بهذا المقام 
ننقلها هنا وهي : حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله (ص) 
یشتمل عل آنواع منها الورك فى ال الثانية ضعفه الطلحاوي تق بعض الطرق 
عن ر جل عن آبي حمید» قال الطحاوي فهذا ینقطم على أصل خالفنا وهم یردون - 


۱۱۳ 


رجعت إلى نیسابور ني المرة الثانية ذكرت 0 بن الجاع إنكار ۳ 
زرعة عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن 


الحديث بأقل من هذا . قلت : ولا يتجوه علینا لمجيئه في مسلم فقد وقع في مسلم أشياء . 
والتجوه لا يقوى عند الاضطرام فقد وضع الحافظ الرشيد العطار كتاباً على الأحاديث 
القطوعة الخرجة في مسلم میاه ( الفوائد المجموعة في شأن ما وقع فيمسلم م نالأحاديث 
القطوعة ) سمعته على شیخنا أبي اسحاق ابراہی بن محمد بن عبد الله الظاهري سنة ائنی 
عشرة وسبعائة بسیاعه من مصنفه الافظ رشید الدين بقراءة فخر الدين أبي عمرو عمّان 
اقات وبینها الشيخ حيي الدين في أول شرح صحیح سلم » وما يقوله الناس إن 
من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة هذا أيضاً من التجوه ولا يقوى فقد روى مسلم 
في كتابه عن ليث بن أبي سلم وغيره من الضعفاء فيقولون اما روى عنهم في كتابه 
للاعتبار والشواهد والمتابعات » وهذا لا يقوى لأن الخافظ قال الاعتبار و الشواهد 
والمتابعات أمور يتعرفون بها حال الحديث » وكتاب مسلم التزم فيه الصحيح فكيف 
يتعرف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة » واعلم أن ( أن وعن ) مقتضيان للانقطاع 
(أي من المدلس ) عند أهل الحديث » ووقع في مسلم والبخاري من هذا النوع شيء 
الي و کر کو و سور ريم فمنقطع وما 
كان في الصحیحین فمحمول على الاتصال » وروی سلم في کتابه عن أ ی الزيير عن 
جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة . وقد قال الحفاظ و سرت دوين 
الکی يدلس في حديث جابر فا كان بصيغة العنعنة لا يقبل ذلك » ود اذك این عم 
ود نوس الد رکه ان قال ای رو رہ وا 
جاير حى أسمعها منك فعلم له على أحاديث أظن أنها سبعة عشر حدیثاً فسمعها من 
قال الحفاظ : فا كان من طريق اللیث عن أبي الزبير عن جابر فصحيح » وفي سلم 
من غير طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة أحاديث » وقد روى مسلم أيضاً 
في كتابه عن جابر وابن عمر في حجة الوداع أن النبي ( ص ) توجه إلى مكة يوم 
النحر نطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى مى » وني الروايسة 
الأخرى أنه طاف طواف الإفاضة ثم رجع فصل الظهر بھی » فيتجوهون ويقولون 
أعادها لبيان الحواز وغير ذلك من التأويلات » قال ابن حزم في هاتين الروايتين : 
إحداها كذب بلا شك » وروی سلم أيضاً حديث الاسراء وفيه ( ذلك قبل أن يوحى 
اليه ) وقد تكلم الحفاظ في هذه اللفظة وضعفوها » وقد روى مسلم أيضاً ( خلق الله 
التوبة بوم السبت ) واتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق وأن ابتداء الق 
يوم الأحد » وني سلم أيضاً عن أبي سفيان أنه قال لنبي ( ص ) نا أسلم (يا رسول - 


ی۷ - 


نسير وأحمد بن عيسى الصري فقال لي مسلم ما قلت صحیح وانا 
أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن 
شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من 
هو أوثق منهم بنزول فاقتصر على أولئك » وأصل الحديث معروف من 
رواية الثقات . 


معاتبة ابن وارہ مساماً على صحیحہ ء واعتذار الامام مسلم عن ذلك ۰ 


وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغي أنه خرج إلى أبي عبد اللہ محمد 


ابن مسلم بن واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له تحواً ما قال لي 


عع 


ات و یرد اسر و اھ ھا آحرجت هذا الكتاب وقلت 


هو صحاح ولم أقل أن ما لم آخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف » 


الله أعطني ثلاثاً تزوج ابنتي أم حبيبة وابني معاوية أجعله كاتباً و آمرني أن أقاتل الكفار 
كا قاتلت السلمین فأعطاہ النبي ( ص ) ما سأله ) الحديث . وني هذا من الوهم ما لا 
بخفی فأم حبيبة تزوجها رسول الله ( ص ) وهي بالحبشة وأصدقها النجاشي . والقصة 
مشهورة > وأبو سفیان ما أسلم عام الفتح وبين امجرة والفتح عدة سئين.. وأ 
إمارة أبي سفيان فقد قال الحفاظ أنہم لا يعرفونما فيجيبون على سبيل التجوه بأجو, 
غير طائلة فيقولون في إنكاح ابنتہ أعتقد أن نكاحها بغير إذنه لايحوز وهو حذیه 
عهد بكفر فأراد من النبي ( ص ) تجدید النکاح » ويذكرون عن الزبير بن بكار 
بأسانيد ضعيفة أن النبى ( ص ) أمره في بعض الغزوات وهذا لا يعرف » وما حملهم 
على هذا كله إلا بعض التعصب + وقد قال الحفاظ إن سل لا وضع کتابه الصحیح 
عرضه على أبي زرعة الرازي نأنكر عليه وتغيظ وقال سميته الصحيح فجعلت سلما 
لڈھل , البدع وغيرهم فاذا روى طم الخالف حديثاً يقولون هذا ليس في صحيح مسلم » 
فرحم الله أبا زرعة فقد نطق بالصواب فقد وقع هذا » وما ذكرت ذلك كله إلا لانه 
وقع بيني وبين بعض المخالفين بحث في مسألة التورك فذكر لي حديث أبي حميد المذ كور 
أولا فأجبته بتضعيف الطحاوي له وقال أو يصح آن تقول الاو ي يضعف ومسلم 
يصحح . الله يغفر لي وله آمين اه . ولا حط من مقداره العظيم وجود بعض ما ينتقد 
فعا خر جه لأنه على جلالته غير معصوم ۔ 


— هلا د 


من يكتبه عي ولا یرتاب في صحتها » ول أقل إن ما سواه ضعيف . 
أو نحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه . 

تم كتاب شروط الأثمة ا حمسة للحافظ آبي بكر محمد بن موسی 
الحازمى . 


صورة ما في آخر الأأصل من السماعات 


قر آرت هذا الحزء على الشیخ الامام العام الحافظ النسابة شرف الدين 
آبي محمد عبد الومن بن خلف بن ۳ الحسن الدمياطي عر ضاً بأصل 
سماعه من آبي الحسن السعدي عن مصنفه إجازة وصح ذلك في يوم 
الائنین منتصف شوال سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالقاهرة وکتب يوسف 
ابن الز كي عبد الرحمن الزي عفا الله عنه . 


آخبر نا به جماعة من شیوخنا إجازة عن ابن البالسي وابن الحرستاني 
إجازة عن الزي وکتب یوسف بن عبد اهادي . 


(۱) مخط الحافظ الکبیر آبي الحجاج الز ي صاحب تهذیب الکمال والأطراف . 
)۳( مخط الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المعروف بالحمال بن المبرد : 


ب كلا ده 


الوضوع 


ارين 


ترجمة الحافظ أبي الفضل المقدسي 


تراجم الائمة الستة 
الامام البخاري 
الامام 
الامام النسائی 
الامام ان ماجه 


شروط الأئمة الستة : البخاري ومسلم وأبي داود والتر مذي 


والنسائي وان ماجه 
فاتحة شروط الائمة الستة : 

شروط البخاري ومسلم 

شروط المرمذي 


نقد كلام ا حا کم فيما قدره شرطاً للبخاري ومسلم 


ابن ماجه 


عت ۱۷۷ - 


الصفحة 


۱۵ 


۱۷ 
۳۱ 
۳۲ 
۲٤ 


الوضوع الصفحة 


شروط النسائي ۳۹ 
شروط الائمة ال حمسة 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسوي ۹ 
مقدمة شروط الائمة الخمسة ۳۱ 
آقسام امحدیث الصحیح الي وضعها احا کم ء وم يصب فیها ‏ ۳ 
توثیق الواقدي ٤‏ 
الثناء على الامام أحمد ني تركه التقلید حيث ذاکر ابن 
الدني ني تفضيل الامام مالك على سفيان ٤‏ 
باب في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري ... ۳ 
الكلام على حديث ١‏ إنما الأعمال بالنیات » ۸ 
اثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً ٠‏ 
باب تذكر فيه شروط المعتبرة المذكورة عند الائمة 3 
مذاهب الائمة ا حمسة في كيفية استنباط حارج الحديث ۵1 
بحث یتعلق بر لك البخاري اخراج کثیر من الصحیح و اعتذاره 
عن ذلك 5 
شروط الامام مسلم وأبي داود ومن بعده ۱ ٦‏ 


قول الحافظ آبي زرعة في الشيخين وانکاره على الامام مسلم ۷۳ 
معاتبة ابن وارة مسلماً على صحیحه > واعتذار الامام 

مسلم عن ذلك ۷٦‏ 
صورة ما في آخر الأصل من السماعات ۷٦‏ 
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